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البحرين هي ملكية أقرت في عام 2002 دستورا يعيد بموجبه مجلسا تشريعيا يضم مجلسا منتخبا واحدا. وقد حكمت عائلة آل خليفة البلاد منذ أواخر القرن الثامن عشر ومازالت تهيمن على جميع نواحي المجتمع والحكم في البلاد. يحكم الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة البلاد بمساعدة عمه رئيس الوزراء وابنه ولي العهد ومجلس وزراء معين. يرأس الملك مجلس القضاء الأعلى. يشغل أفراد عائلة آل خليفة 8 مناصب من بين 23 منصبا وزاريا في مجلس الوزراء بما في ذلك جميع الوزارات الاستراتيجية. ينص دستور عام 2002 على أن الملك يرأس الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية في الحكومة. كما يترأس الملك مجلس القضاء الأعلى الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية. يتكون المجلس الوطني المكون من هيئتين تشريعيتين من مجلس نواب منتخب ومجلس شورى معين. يمنح الدستور مجلس النواب مهام النظر في التشريعات لكن معظم السلطة التشريعية تظل في يد الملك ويقوم هو بتعيين مجلس الشورى. وينص الدستور على الاستقلال الاسمي للقضاء، مع هذا لم يكن القضاء مستقلا وتخضع المحاكم لضغط من الحكومة بصرف النظر عن الأحكام وقرارات المحاكم والاستئناف. 

أما وزارة الداخلية فهي المسئولة عن الأمن العام حيث تسيطر الوزارة على قوى الأمن العام (الشرطة) والخدمات الأمنية الشاملة التي تتولى المسئولية عن السيطرة على النظام العام الداخلي. أما قوة دفاع البحرين فهي مسئولة عن الدفاع ضد التهديدات الخارجية. وتقوم أيضا بمتابعة الوضع الخاص بالأمن الداخلي. وقد حافظت الحكومة على سيطرتها الفعلية على قوات الأمن. الجدير بالذكر ان قوات الأمن لم ترتكب أية مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العام. ويظل الإفلات من العقاب مشكلة حيث لا توجد حالات معروفة لرجال قوى الأمن تمت معاقبتهم لإساءة استعمال السلطة التي خلال العام أو في الماضي.   

بلغ تعداد السكان في البلاد حوالي 710.000 نسمة إلا أن حوالي ثلثهم من غير المواطنين وبخاصة من آسيا. ويوجد اقتصاد مختلط في البحرين فهي مركز للخدمات المالية في المنطقة ويعتمد دخل البلاد على الصادرات من النفط والمنتجات البترولية كما تعتمد البحرين على السياحة الوافدة من المملكة العربية السعودية. تقدر الحكومة أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يبلغ 6.8 بالمائة. وساهمت أسعار النفط المرتفعة والزيادة في أنشطة الإنشاءات إضافة إلى انخفاض معدل الإنفاق الحكومي في رفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام بينما كانت الأجور الحقيقية تشهد انخفاضا لمدة تزيد على عشر سنوات. 

ولقد ظلت هناك مشاكل على صعيد احترام الحكومة لحقوق الإنسان. فلم يكن لدى المواطنين الحق في تغيير حكومتهم. وتحظر الحكومة الأحزاب السياسية ولا يوجد أي حزب على الإطلاق. وقد ظلت عدم معاقبة المسئولين الحكوميين مشكلة مثلما هو الحال بالنسبة لاستقلال القضاء والتمييز ضد السكان من الشيعة والمرأة والمواطنين من دول أجنبية. وقد قامت الصحافة بنشر تقارير عن فساد بعض القضاة. نظر البرلمان في قضايا فساد حكومي تورط فيه صندوقا التقاعد التابعين للدولة. وقد واصلت الحكومة إلى حد ما انتهاك حقوق الخصوصية للمواطنين. وقامت الحكومة بتقييد إلى حد ما حريات التعبير، الصحافة، التجمع وتشكيل الجمعيات. ويقوم الصحفيون بصورة دائمة بممارسة الرقابة الذاتية. كما فرضت الحكومة بعض القيود على حرية ممارسة الشعائر  الدينية وحرية الحركة. ولا توجد سياسات حكومية أو قوانين تهتم صراحة بأعمال العنف ضد المرأة. وقد ظل العنف ضد المرأة والتمييز على أساس الجنس والدين والأصل العرقي مشكلة. وقد كانت هناك تقارير عن التمييز في سوق العمل. في شهر مايو رفض مجلس النواب قانونا يجعل من التمييز جريمة يجوز فرض عقوبات على من يرتكبها بموجب قانون العقوبات لسنة 1976.  وحدثت حالات عن إساءة معاملة للعمال الأجانب بما في ذلك الكثير من حالات السخرة وبعض حالات الاتجار بالأفراد.  

وقد اتخذت الحكومة خطوات مبدئية لتحسين العملية القضائية عن طريق توظيف عدد من القضاة الجدد بشفافية وتدريب القضاة ورجال الادعاء العام وإنشاء مكتب للوساطة كما اتخذت الحكومة خطوات للإسراع في العملية القضائية بحيث تتم إدارة القضايا بالوسائل الآلية. وقد تم فصل خمسة قضاة لاتهامهم بالفساد. كما وفرت الحكومة تدريبا متزايدا على حقوق الإنسان للمسئولين عن تطبيق القانون. 

احترام حقوق الإنسان

القسم الأول: احترام كرامة الشخص بما في ذلك حريته من:  


أ- الحرمان القسري وغير المشروع من الحياة   

لم تكن هناك تقارير عن الحرمان القسري أو غير المشروع من الحياة قامت به الحكومة أو الأشخاص التابعين لها.  

في يوم 27 إبريل أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكما بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ 40.000 دينار بحريني (106.000 دولار) إلى عائلة الشاب البحريني البالغ عمره 21 عاما قتل في مظاهرة وقعت في شهر إبريل 2002. 

ب- الاختفاء

لم يكن هناك أية تقارير عن اختفاء أشخاص لدوافع وأسباب سياسية.


ج- التعذيب والمعاملة القاسية، غير الإنسانية والمهينة أو العقاب   

يحظر الدستور التعذيب والمعاملة القاسية، غير الإنسانية أو المهينة أو العقاب. خلال المظاهرات التي وقعت في يوم 21 مايو أصيب مدنيان بطلقات مطاطية أطلقت من رجال الشرطة. في يوم 28 أكتوبر أطلقت الشرطة طلقات مطاطية أو قذائف غاز مسيل الدموع مما تسبب في إصابة اثنين من المتظاهرين (أنظر القسم 2-ب). إلا أنه لم تكن هناك حالات لتعرض مسئولين للعقاب بسبب انتهاكات حقوق إنسان ارتكبت خلال العام أو في أي عام سابق. 
كانت هناك عدة حالات لارتكاب الشرطة أعمال إساءة التصرف ظلت بدون حل منذ عام 2002. ففي إبريل 2002 قامت الشرطة بضرب أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي كان يسعف أحد المتظاهرين الآخرين. كانت نتيجة التحقيق الذي أجري في هذه الواقعة أن الشرطة لم ترتكب أي خطأ. في مايو 2002 ذكر أن إدارة الاستخبارات العسكرية قامت بخطف مواطن وضربه انتقاما للمشاركة في مظاهرة أخرى. في نهاية السنة لم يكن هناك تحقيق حكومي في هذه الحادثة كما لم يتم إيقاع أية عقوبة على المتورطين في الحادث.  

في سبتمبر 2003 قدم ثلاثة معتقلين سابقين شكوى جنائية ضد مسئول سابق في الاستخبارات وهو العقيد عادل جاسم فليفل واتهامه بتعذيب المعتقلين من عام 1981 إلى عام 1996. وقد نفي العقيد فليفل ارتكابه لأية مخالفة ورفض المدعي العام شكوى المعتقلين. في عام 2002 قدم محامون نيابة عن ثمانية مواطنين بمزاعم ضد فليفل لقيامه بصفة دورية بارتكاب أعمال التعذيب وإساءة معاملة المسجونين. ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن المدعي العام في مكتب الشئون القانونية لم يقر باستلام الشكوى. وذكر أن العفو العام الذي أصدره الملك في عام 2001 يسري على موظفي الحكومة وكذلك المواطنين العاديين.   

وبعكس ما كان عليه الحال في العام الماضي فقد كانت هناك حالات لانتهاكات اجتماعية عنيفة قام بها عدد من المعتدين. ففي 12 مارس وفي أعقاب رفض مؤسسة ممولين تبيع الخمور في التوقف عن العمل في ضوء شكاوى قدمت من سكان البيوت المجاورة قام ما بين 100 و200 متظاهر شيعي باقتحام 4 بيوت وقاموا بتحطيم عدد كبير من قناني الخمور. وفي نهاية المطاف قامت الشرطة بإنهاء أعمال العنف بعد عدة ساعات. وأصدر وزير الداخلية بيانا بأنه لا يجوز للمواطنين أن يأخذوا على عاتقهم تطبيق القانون بأنفسهم وبدلا من ذلك يتعين عليهم تقديم الشكاوى إلى الوزارة. 

وفي يوم 17 مارس قام عدد يصل إلى 150 شابا شيعيا بمهاجمة مطعم في المنامة يقع بالقرب من حي شيعي محافظ. وكان من المعروف أن المطعم يقدم المشروبات الكحولية ويرتاده الأجانب. وقد وصل الشباب مدججين بالسكاكين والأحجار وزجاجات المولوتوف. وأشعلوا النيران في خمس سيارات وحرقوا جدار المطعم بالبترول. وقد كانت استجابة الشرطة بطيئة ووقفوا خارج المطعم لمدة 20 دقيقة قبل الاشتباك مع من يرتكبون أعمال العنف. قامت الشرطة باعتقال 12 شابا واحتجزوا 4 أشخاص آخرين للتحقيق، ومع هذا قام الملك بمنحهم عفوا بناء على طلب من عائلاتهم. 

وفي عام 2003 صدرت تقارير ذات مصداقية عن ضرب المساجين وإساءة المعاملة خلال ثلاثة إضرابات في سجن جو بالمنطقة الجنوبية من البلاد. وفي أغسطس 2003 تعرض أحد المساجين للضرب أمام أفراد عائلته. وقد تسببت أخبار سوء المعاملة في حدوث اضطراب في المبنى رقم 4 من سجن جو شارك فيه 282 سجينا قاموا باحتلال المبنى بكامله وبدءوا إضرابا عن الطعام لمدة 14 يوما. ذكرت التقارير الصحفية أن المساجين طالبوا بظروف معيشية أفضل وبعلاج طبي وبمتابعة من منظمات حقوق الإنسان وبإيقاف ضرب المساجين من قبل حراس السجن. وقد تفاوضت وزارة الداخلية لإنهاء الإضراب بوعد بتشكيل لجنة
مشتركة من وزارة الداخلية وهيئة برلمانية للتحقيق في مطالبهم. وقد بدأت اللجنة عملها في إبريل 2003 ومع هذا لم يتم الإعلان عن نتائج عمل هذه اللجنة. في شهر فبراير بادرت وزارة الداخلية بتحسين مستويات الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية والطعام في سجن جو. 

في شهر ديسمبر بدأ عدة عشرات من المساجين في سجن جو إضرابا عن الطعام وطالبوا بإنهاء التأخير في النظام القضائي. ذكرت الصحافة أن بعض المساجين تم احتجازهم لمدة تصل إلى 9 أشهر انتظارا لكي تقوم المحاكم بالنظر في قضاياهم. وزعم المساجين أنهم بعد بدء الإضراب حرموا من الماء الساخن ومن المكالمات الهاتفية والتمارين الرياضية في الهواء الطلق.  

وقد استوفت السجون الأخرى في البلاد بوجه عام المعايير الدولية المتعارف عليها. 

هذا ويتم احتجاز المساجين من النساء في أماكن منفصلة وفي ظروف أفضل من الرجال بينما يتم احتجاز الأحداث حتى سن الخامسة عشرة في أماكن بعيدة عن المساجين من الكبار في قسم منفصل من سجن النساء. في 13 إبريل أعلنت وزارة العمل عن خطط لفتح مركز منفصل لرعاية الأحداث الجانحين لكن هذا المركز لم يفتتح بعد. في أغسطس اجتمعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مسئولين في الدولة وعدد من المنظمات غير الحكومية. لم تقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة أوضاع السجون. 

لا يتم احتجاز المساجين السياسيين و"الأمنيين" في سجون خاصة أو في أقسام خاصة تابعة للسجون العادية. ويتم إيداع المحتجزون قبل محاكمتهم في أماكن منفصلة عن المساجين الذين صدرت أحكام عليهم.   


د- الاعتقال التعسفي أو الحبس  

يحظر الدستور الاعتقال التعسفي والحبس وقد التزمت الحكومة بشكل عام بمراعاة هذه الأعمال المحظورة. في نهاية العام لم تكن هناك تقارير عن إجراء تحقيقات حكومية في المزاعم بقيام ضباط إدارة الاستخبارات العسكرية باحتجاز وضرب أحد المواطنين في عام 2002.  

واستمر الوضع بعدم وجود حالات معاقبة ضباط الشرطة لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان إما خلال العام أو في أي عام سابق. وقد أصدر الملك أمرا بالتحقيق في سلوك الشرطة بعد قيام مظاهرة في شهر مايو تم فيها إصابة مدنيين بسبب طلقات مطاطية (أنظر القسم 2-ب).  

وذكرت وزارة الداخلية أن المحكمة الجزائية التابعة لها أدانت ثلاثة ضباط شرطة خلال العام للقيام بأنشطة إجرامية لسرقة الممتلكات والعصيان. 
من 17 إلى 21 إبريل شارك 40 ضابطا من المسئولين عن تطبيق القانون في وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ومكتب المدعي العام في ندوة لمدة 5 أيام نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "البرنامج التدريبي في مجال حقوق الإنسان لمنفذي القانون في وزارة الداخلية." وقد ركز هذا التدريب الذي كان الأول من نوعه للمسئولين عن تطبيق القانون في البلاد من هذه الجهات المسئولة على حماية حقوق المتهمين والمساجين وفقا للمعايير الدولية.   

في يوم 30 مارس اعتقلت الشرطة رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب قبل أيام من اعتزام اللجنة التظاهر ضد القانون رقم 56، وهو المرسوم الذي أصدرته الحكومة لمنح الحصانة لمسئولي الدولة السابقين والحاليين ممن ارتكبوا  انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وبعد مواجهة تهم بارتكاب سلوك غير إسلامي وأعمال منافية للأخلاق فقد حرم من التمثيل القانوني لمدة 5 أيام التي قضاها في السجن. كانت هذه القضية مازالت قيد النظر بنهاية السنة. كما ارتكبت الحكومة مخالفة للقوانين التي أصدرتها وقامت بالإعلان عن اسمه وطبيعة الدعوى المقامة ضده للصحافة. من المعروف أن إصدار هذه المعلومات غير مشروعة في القضايا التي تقوم على مزاعم خاصة بجرائم منافية للأخلاق. 

يجب على الشرطة إبلاغ المتهمين بالتهم المقدمة ضدهم في خلال 24 ساعة من القبض عليهم. يمنح القانون الشخص المحتجز الحق في صدور قرار قضائي بشأن مشروعية احتجازه في خلال 45 يوما من تاريخ القبض عليه.  

يجوز للقضاة الأمر بالإفراج بكفالة عن أي مشبوه ويقومون بعمل ذلك بصفة مستمرة.  

ووزارة العدل مسئولة عن تعيين المدعين العامينو الإشراف عليهم بينما تشرف وزارة الداخلية على الأمن وجميع جوانب إدارة السجون. وغالبا ما يتم فرض القيود للاتصال بالمحامين و في المراحل الأولى من الاحتجاز يجب على المحامين الحصول على أمر من المحكمة حتى يمكن لهم التحدث إلى موكليهم. وتوفر الدولة محامي إذا لم يتمكن المدعي عليه من تعيين محامي للدفاع عنه.  وبعد صدور الحكم يجب على المحامين الحصول على تصريح من مدير السجن حتى يتمكنوا من زيارة موكلهم في السجن.  

ويمكن للمساجين أن يتلقوا زيارات من أفراد عائلاتهم ويكون ذلك عادة مرة واحدة في الشهر. 

منذ إلغاء قانون أمن الدولة في عام 2001 رفضت المحاكم طلبات الشرطة باحتجاز متهمين لمدة تزيد على 48 ساعة دون إحالة القضية إلى النيابة العامة، والتزمت الشرطة بأوامر المحاكم بالإفراج عن المتهمين. ويجب أن يمثل المساجين أما القاضي في خلال 3 أيام من القبض عليهم. في شهر ديسمبر قام المساجين في سجن جو بالإضراب عن الطعام احتجاجا على التأخير في النظام القضائي. وقد ادعى بعضهم أنهم قضوا مدة تصل إلى 9 أشهر في زنزانات انتظارا لكي تقوم المحاكم بالنظر في دعاواهم (أنظر القسم 1-جـ).  

هـ- الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة 

ينص الدستور على أن القضاء مستقل نسبيا ومع هذا لم يكن القضاء مستقلا وكانت المحاكم تتعرض لضغط من الحكومة بشأن الأحكام وقرارات الحبس والطعن في الأحكام. وفي القضايا السابقة خسر الملك، رئيس الوزراء وكبار المسئولين الآخرين في الدولة قضايا مدنية رفعت عليهم من قبل مواطنين من الأفراد، مع هذا لم يتم تنفيذ أحكام المحاكم على وجه السرعة. كان أفراد عائلة آل خليفة الحاكمة ممثلين جيدا في القضاء وبوجه عام لم يطلبوا رد الاختصام عنهم في الدعاوى التي تشتمل على مصالح خاصة بالحكومة. يترأس الملك مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية. 

يتكون النظام القانوني في البلاد من الجمع ما بين القانون العام البريطاني، أحكام الشريعة الإسلامية (القانون الإسلامي)، القانون القبلي، والأنظمة والأعراف القانونية المدنية الأخرى. ينظم النظام القضائي ضمن فرعين منفصلين: المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية. 

تقوم المحاكم القضائية المدنية بالنظر في جميع الدعاوى المدنية والتجارية وجميع دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين. أما المحاكم الصغرى (المحاكم الصغرى ومحاكم التنفيذ) فهي مكونة من قاض واحد لديه اختصاص للنظر في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية الصغرى. تتكون المحاكم المدنية الكبرى من ثلاثة قضاة ولديها الاختصاص للنظر في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية الأكبر قيمة ودعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين. تقدم دعاوى الاستئناف إلى المحكمة الاستئنافية المدنية الكبرى التي تتكون من ثلاثة قضاة. أما المحاكم الجزائية فإنها تنظر في الدعاوى الجنائية. تتكون المحكمة الجزائية الصغرى من قاض واحد وتصدر أحكامها في جرائم الجنايات. تتكون المحكمة الجزائية الكبرى من ثلاثة قضاة وتصدر أحكامها في جرائم الجنح. ويتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة الجزائية الاستئنافية الكبرى التي تتكون من ثلاثة قضاة.  ويوجد لنظامي المحاكم المدنية والجزائية المحكمة الاستئنافية العليا (محكمة التمييز) وهي المحكمة الأخيرة المختصة بالطعون. 

في شهر سبتمبر 2003 نظرت المحكمة الكبرى المدنية في دعوى رفعتها ضد الحكومة عائلة أحد المواطنين الذي توفي في عام 2002 خلال مظاهرة شهدت أعمال عنف أمام إحدى السفارات الأجنبية. في 27 إبريل 2004 أصدرت المحكمة أمرا إلى وزارة الداخلية بتعويض العائلة (أنظر القسم 1-أ).  

تختص المحاكم الشرعية بالنظر في جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي تخص مواطنين وغير مواطنين من المسلمين. وهناك مستويان/ المحكمة الشرعية الكبرى الاستئناف الشرعية الكبرى. وفي كل مستوى توجد محكمة شرعية سنية تختص بالنظر في جميع دعاوى الأحوال الشخصية المرفوعة من قبل المسلمين من السنة وتوجد محكمة شرعية جعفرية تنظر في جميع دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين الشيعة. يجب أن تكون المحكمة الشرعية الكبرى من ما لا يقل عن قاضيين. في حالة الاختلاف فيما بينهما توفر وزارة العدل قاضيا ثالثا بحيث يصدر الحكم برأي الأغلبية.  

أخيرا فقد أنشأ دستور عام 2002 المحكمة الدستورية للحكم في الأمور الخاصة بدستورية القوانين والتشريعات. يتكون أعضاء المحكمة من رئيس وستة أعضاء يعينون جميعا من قبل الملك بمرسوم ملكي. يعمل القضاة السبعة لمدة قدرها 9 سنوات ولا يجوز عزلهم قبل انقضاء مدة عملهم في مناصبهم. يجوز للملك تقديم مشاريع القوانين إلى المحكمة لتحديد مدى التزامها بنصوص الدستور. يكون قرار المحكمة نهائيا و"ملزما لجميع الجهات في الدولة ولكافة الأفراد" وفقا لما ينص عليه الدستور.  

ينص الدستور على أن الملك يعين جميع القضاة بموجب مرسوم ملكي. كما يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهة المسئولة عن الإشراف على جميع أعمال المحاكم ومكتب النيابة العامة. لا ينص الدستور على عملية لإقرار تعيين العاملين في الفرع القضائي بالنسبة للمعينين  في وظائف قضائية كما أنه لا يرسي عملية لمحاسبة الجهاز القضائي. 

في شهر مارس قام وزير العدل بفصل خمسة من قضاة المحاكم الشرعية وأصدر أمرا بإيقاف قاض سادس بتهم الفساد والسلوك المشين. 

في شهر فبراير 2003 فقدت إحدى المواطنات حقها في حضانة اثنين من أولادها في المحكمة الشرعية. وقد رفض الطعن الذي قدمته في الدعوى من قبل نفس القاضي في 21 فبراير 2003. في الحادي عشر من يناير ألغت المحكمة الشرعية قرارا صدر في عام 2003 ومنحت حضانة الأطفال للأم. 

في شهر سبتمبر 2003 قامت مجموعة من ناشطات حقوق المرأة والمحامين والصحفيين الذين ينتقدون مختلف قرارات القضاة الشرعيين بنشر آرائهم في صحيفة أخبار الخليج اليومية. وقد قام أحد عشر قاضيا من قضاة المحكمة الشرعية برفع دعوى تشهير ضد هذه المجموعة التي كان يترأسها أنور عبدالرحمن، رئيس تحرير هذه الصحيفة. وقد اعترض عبدالرحمن على دستورية قوانين الصحافة والسلطة القضائية والإجراءات الجنائية. في شهر ديسمبر 2003 قامت محكمة الاستئناف الشرعية الكبرى بتعليق محاكمته وأحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية. في يوم 13 يوليو أسقطت مجموعة من سبعة قضاة في المحكمة الشرعية الدعوى الجنائية المرفوعة ضد أنور عبدالرحمن. وقامت وزارة العدل بفصل القضاة الأربعة الآخرين بتهم الفساد. في يوم 10 أكتوبر رفضت المحكمة الجنائية الدعوى المرفوعة من القضاة. ووصفت إحدى الصحف النتيجة بأنها "انتصارا للصحافة والمصلحين الاجتماعيين" في البلاد (لطفا أنظر القسم 2-أ).  

أما لجنة العريضة النسائية فهي مجموعة من النساء اللاتي تأثرن سلبا من قرارات المحاكم الشرعية. منذ عام 2003 كانت عضوات اللجنة تطالبن بإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي تأخر صدوره طويلا. وتقدمت اللجنة بعريضة إلى الملك وطالبوه بالتدخل في مجلس القضاء الأعلى من أجل مباشرة أمور التفتيش والإشراف وإصلاح القضاء الشرعي. لم تكن هناك أية استجابة من رئيس مجلس القضاء الأعلى في نهاية السنة، مع هذا تحدث الملك عن ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية في كلمته في افتتاح مجلس النواب في التاسع من أكتوبر.   

تنص إجراءات المحاكمات المدنية والجنائية على أن تكون المحاكمات علنية والتمتع بحق تعيين محامي (مع توفير المعونة القضائية عند الضرورة) وحق الطعن في الأحكام. ولا يعتبر المحلفون جزءا من النظام القضائي.  

يمكن للمتهمين اختيار محاميهم للدفاع عنهم. إذا لم يتمكنوا من تعيين محامي لتمثيلهم في المحكمة فإنه يمكن للمتهمين الطلب من وزارة العدل تعيين محامي لكي يتولى الدفاع عنهم. في الماضي كان بعض المحامين وأفراد العائلات المتورطة في قضايا جنائية ذات حساسية سياسية يدعون أن الحكومة تدخلت في الإجراءات القضائية للتأثير على نتيجة الدعاوى أو لمنع تنفيذ الأحكام الصادرة، مع هذا لم تصدر تقارير بهذا المعني في خلال العام. كانت هناك مزاعم بوجود فساد في النظام القضائي.
لا تلبي إجراءات المحاكم المعايير المقبولة دوليا للمحاكمات العادلة.  

توجد في قوة دفاع البحرين المحاكم العسكرية المنفصلة الخاصة بها للعسكريين المتهمين بمخالفات بموجب نظام عدل العسكري. ويوجد في وزارة الداخلية نظام مماثل لمحاكمة مسئولي الشرطة. لم تقم هذه المحاكم بالنظر في دعاوى تورط فيها أشخاص متهمين بمخالفات مدنية أو جنائية أو أمنية. 

لم تكن هناك تقارير عن وجود مسجونين سياسيين  


ز- التدخل القسري في الخصوصية والأمور العائلية أو المنزلية أو المراسلات   

ينص الدستور على الحرية بعدم التدخل القسري في الأمور الخصوصية أو الأمور العائلية أو المنزلية أو المراسلات إلا بموجب نصوص القانون وتحت الإشراف القضائي، مع هذا واصلت الحكومة انتهاك حقوق المواطنين في الخصوصية. واصلت الحكومة القيام بإجراء بعض أعمال التفتيش غير القانوني. وظلت المكالمات الهاتفية والمراسلات الشخصية خاضعة للرقابة. وتوجد أجهزة خاضعة للحكومة يتم عن طريقها حظر دخول بعض مواقع الإنترنت التي تعتبر مناهضة للحكومة أو ضد الإسلام لكن في الغالب يتم التحايل على هذه القيود (انظر القسم 2-أ). كانت شبكات مخبري الشرطة واسعة ومتطورة في مداها وحجمها.  

وفقا لما تقوله التقارير الصحفية التي نشرت في يوم 15 أغسطس رفضت قوة دفاع البحرين السماح لأحد كبار الضباط بأن يتزوج إمرأة من طائفة مختلفة. 

القسم 2: احترام الحريات المدنية بما في ذلك: 


أ- حرية التعبير والصحافة  

ينص الدستور على الحق في حرية التعبير والصحافة لكن الحكومة قامت بالحد من هذه الحقوق في الواقع العملي وبخاصة في وسائل الإعلام. 

كانت التغطية الصحفية المحلية والتعليقات على القضايا الدولية صريحة وكانت مناقشة الأمور الاقتصادية والتجارية المحلية بدون قيود نسبيا. مع هذا فإن ممثلين من وزارة الإعلام قاموا بمتابعة وحظر الموضوعات المحلية التي تتناول الأمور الحساسة وبخاصة هذه التي تتعرض للطائفية، الأمن الوطني، أو نقد العائلة الحاكمة والعائلة الحاكمة السعودية أو القضاة. في شهر إبريل أصدرت ثالث صحيفة يومية مستقلة، الميثاق، أول عدد لها وسرعان ما تناولت موضوع الشذوذ الجنسي مما أثار جدالا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد إلا أن الحكومة لم تشارك في هذا الجدال. في شهر أكتوبر 2003 أصبحت جمعية الصحفيين البحرينيين عضوا كاملا في الاتحاد الدولي للصحفيين.  

في عام 2002 صدر قانون الصحافة بموجب مرسوم ملكي. وبدأت الحكومة بتنفيذ القانون لكن قامت "بتجميده" بسبب اعتراضات المواطنين عليه. على الرغم من تجميد القانون فإن القانون كان ينفذ بمحض تقدير الحكومة. ينص قانون الصحافة المجمد على حرية الصحافة والتعبير، ومع هذا فإنه يتضمن قيودا على هذه "الحقوق". ينص القانون على توقيع عقوبات بالسجن في ثلاث فئات عامة من الجرائم، نقد الدين الرسمي للدولة، توجيه النقد للملك والأعمال التحريضية التي تنتهك أمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك يسمح القانون بتوقيع عقوبات بغرامات تصل إلى 2000 دينار بحريني (5300 دولار) لأربعة عشر جريمة بما في ذلك إذاعة البيانات التي تصدرها دولة أو منظمة أجنبية قبل  الحصول على موافقة وزير الإعلام، نشر أية تقارير صحفية قد تؤثر سلبا على العملة الوطنية، نشر أية مخالفة ضد رئيس دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع البلاد، أو نشر عبارات ماسة بممثل معتمد لدولة أجنبية بسبب تصرفات تتعلق بمهام وظيفته.  

في شهر مارس أجبر كبار رجال الدين والعديد من أعضاء البرلمان من طائفة السنة مركز تليفزيون الشرق الأوسط القناة 2 (إم بي سي2) الذي يقع مقره في دبي بإيقاف إعداد وبث برنامج تليفزيون الواقع "الأخ الأكبر" في البلاد بالرغم من التأييد العام للبرنامج. وكان من المتعين أن يكون البرنامج بنفس قواعد النص الأصلي الهولندي للبرنامج لكن مع بعض التعديلات بسبب الحساسيات الإسلامية. وبينما كانت النسخة الأصلية تقوم علـى تصويـر 12 متسابقا من الجنسين على مدار الساعة فيما كانوا يعيشون معا في مكان واحد، فإن النسخة المحلية حرصت على الفصل ما بين الرجال والنساء بحيث يكون اتصالهم فقط في الأماكن المشتركة. وقد وافق وزير الإعلام على البرنامج بهذه الصيغة مما أثار هجوما عارما من أعضاء البرلمان المحافظين الذين طالبوا بعزله من منصبه. وخارج البرلمان فإن كبار رجال الدين المحافظين استنكروا الطبيعة غير الأخلاقية للبرنامج. وقام المحافظون من السنة بتنظيم 
مظاهرة عامة شارك فيها أكثر من 1000 متظاهر. وفي الثالث من مارس أعلن مركز تليفزيون الشرق الأوسط القناة 2 عن إيقاف البرنامج، ولم يشر إلى ضغط من الحكومة في البيان العام الذي أصدرته.  

في شهر مارس أقرت لجنة الشئون القانونية والتشريعية التابعة لمجلس النواب تعديلات لقانون العقوبات تنص على توقيع عقوبة السجن أو الغرامة على أي شخص يقوم علنا بالتعرض لأعضاء المجلس الوطني أو نشر مداولات الجلسات المغلقة. 

في شهر مايو قامت وزارة الإعلام بمصادرة الأعداد الصادر من 9 – 15 مايو لمجلة المشاهد السياسي التي تضمنت مقالات عن العريضة المقدمة مؤخرا بشأن تعديل الدستور (أنظر القسم 2-ب). تعتبر مجلة المشاهد السياسي مجلة عربية معروفة تصدرها في لندن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ويبلغ توزيعها المحلي 500 نسخة في البحرين. وكانت أعداد سابقة من المجلة قد صودرت في السابق وبخاصة الأعداد التي تضمنت نقدا للدولة.  

في يوم 27 يوليو عرض مسرح الجزيرة مسرحية كوميدية سياسية بعنوان "السادة النواب" تحت رعاية رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. وقد تناولت المسرحية أداء البرلمان على مدى العامين الماضيين والسخرية من بعض أعضاء البرلمان ومقترحاتهم. ولم تكن هناك تقارير عن فرض الرقابة على المسرحية. 

ويعبر الأفراد صراحة عن آرائهم الانتقادية بشأن بعض القضايا والمسائل السياسية والاجتماعية في المجالس الخاصة، غرف الدردشة على الإنترنت وفي بعض الأحيان في برامج التليفزيون التابع للدولة وبشكل متزايد في اللقاءات المنظمة العامة. وقد انتقد بعض المواطنين كبار المسئولين في الدولة وتم سجن أحد هؤلاء وهو عبدالهادي الخواجة. في يوم 25 سبتمبر اعتقلت الشرطة الخواجة، المدير التنفيذي السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان لانتقاده رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (عم الملك) خلال محاضرة تحدث فيها عن الفقر في نادي العروبة. وقد اتهم الخواجة رئيس الوزراء بتبديد المال العام وإعاقة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. 

بعد ذلك بوقت قصير أمرت الحكومة بإغلاق نادي بشكل مؤقت العروبة وقامت بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان. في يوم 21 نوفمبر صدر حكم بسجن الخواجة لمدة عام واحد لمخالفة المادة 165 (التحريض العام ضد النظام) والمادة 168 (نشر شائعات من شأنها الإضرار بالأمن الوطني) من قانون العقوبات. بعد عدة ساعات من انتهاء جلسة المحكمة قام الملك بتعليق عقوبة السجن ضد الخواجة وأمر السلطات بالإفراج عنه. وقد اعترض مركز البحرين لحقوق الإنسان على الأمر الصادر بإغلاقه. وكان من المقرر أن تبدأ جلسات المحكمة للنظر في هذا الاعتراض في شهر يناير 2005 (لطفا أنظر القسم 2-ب). 

في يوم 10 أكتوبر تم إسقاط الاتهامات الجنائية بالتشهير ضد رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج (لطفا أنظر القسم 1-هـ). كانت القضيتان الأخريان المرفوعتان من قبل الحكومة ضد الصحف في البلاد في عام 2003 مازالت مستمرة بموجب "القانون المجمد" في نهاية السنة.  

في يونيو 2003 تم التحقيق مع منصور الجمري، رئيس تحرير جريدة الوسط المستقلة وتم إصدار قرار بحبسه وتغريمه لاتهامه بنشر معلومات حساسة بشأن تحقيق يجري بخصوص خلية إرهابية وجدت محليا. وقد طعن الجمري في الدعوى لدى المحكمة الدستورية مدعيا بوجود تناقضات في الإصدار الإجرائي للقوانين برقم 42، 46 و47 التي تختص بالسلطة القضائية والإجراءات الجنائية والصحافة. في شهر مايو قام قاضي المحكمة الجنائية الكبرى بإحالة الطعن المقدم من الجمري إلى المحكمة الدستورية. بنهاية السنة كانت هذه الدعوى مازالت قيد النظر بالمحكمة.  

في سبتمبر 2003 مثل رضي محسن الموسوي، رئيس تحرير نشرة الديمقراطي التي تصدرها جمعية العمل الوطني الديمقراطي أمام المحكمة الكبرى الجنائية لاتهامه بخيانة الأمانة، الاحتيال وتزوير مستند خطي بعد كتابة مقال عن الفساد في قطاع السياحة وطرح مزاعم ضد أحد مفتشي السياحة الذي لم يحدد اسمه. كما قدم الموسوي دعواه إلى المحكمة الدستورية مدعيا بوجود تناقضات في الإصدار الإجرائي لقوانين الصحافة، السلطة القضائية والإجراءات الجنائية مما يجعلها غير دستورية. وقد رفضت المحكمة الدستورية الدعوى المقدمة من الموسوي. وقد واصلت المحكمة الكبرى الجنائية النظر في دعوى التشهير الخاصة بالمفتش السياحي ضد الموسوي في شهر سبتمبر.  

وقد زادت المظاهرات التي نظمت ضد السياسة الخارجية والبطالة وقانون الأحوال الشخصية وأزمة الإسكان وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد تناولت أجهزة الإعلام المطبوعة هذه الموضوعات لكن لم تتناولها برامج محطة التليفزيون الحكومية.  

وحظرت وزارة الإعلام نشر أية أنباء أو معلومات بشأن ستة رجال تم اعتقالهم في شهر يوليو للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لهجمات إرهابية. وقد أصدر وزير الإعلام قرارا كتابيا يوضح فيه أن الإجراء يقصد إلى حماية الحقوق القانونية للمشتبه فيهم. واستند الوزير إلى المواد 19، 21 و70 (د) من قانون الصحافة والمطبوعات الذي لم يقره البرلمان.  وقال أعضاء برلمانيون ومعلقون أن هذا الحظر يجب أن يصدر من  الجهاز التشريعي وليس من الجهاز التنفيذي في البلاد.  

في فبراير 2003 قامت وزارة الإعلام بموجب قانون المطبوعات لعام 2002 بمصادرة نسخ من كتاب "شخصية محمد" وهو كتاب أعتبر أنه يحض على الكفر لأنه يهين شخصية الرسول سيدنا محمد. كما قامت الوزارة بمصادرة كتب ومجلات دولية تضمنت مقالات تنقد دستور عام 2002 ومقالات تناولت موضوع تجنيس الأجانب الذي يطلق عليه "التجنيس السياسي" في البلاد.  

ينظم قانون الانتخابات لعام 2002 الأنشطة السياسية للمرشحين ويحظر إلقاء الخطب في معظم الأماكن العامة ويحد من المناطق التي يمكن أن توضح فيها المواد الخاصة بالحملات الانتخابية، غير أن هذه الأنظمة لم تطبق إلا بشكل متفرق.  

تتحكم وزارة الإعلام في أجهزة الإعلام الإذاعية المحلية ومارست رقابة كبيرة على وسائل الإعلام المطبوعة. وقد تعرضت أكثر الصحف المستقلة في البلاد وهي الوسط للمضايقة من الحكومة في مناسبات مختلفة. أتاحت الحكومة بوجه عام للصحفيين الأجانب إمكانية دخول 
البلاد ولم تحد من اتصالاتهم. مع هذا فقد واصلت الحكومة حظر الصحفيين من قناة الجزيرة الفضائية التي يقع مقرها في قطر واتهمت المحطة باستخدام أسلوب الإثارة والتغطية المنحازة لتقديم صورة سلبية بشكل غير عادل للحكومة.  

وتملك الحكومة وتقوم بتشغيل جميع محطات الإذاعة والتلفزيون. يتم استقبال البث الإذاعي والتليفزيوني باللغتين العربية والفارسية من البلدان المجاورة والإقليمية بدون أي تداخل. يمكن استقبال قناة الجزيرة في البحرين عن طريق الأقمار الصناعية.  

في أكتوبر 2003 ذكر مراسل أجنبي أن وزارة الإعلام هددت بطرده إذا لم يبادر بسحب مسودة مقال عن التجنيس السياسي في البلاد. وذكر أن المراسل قام بسحب الموضوع. في شهر ديسمبر تم تهديد مراسل أجنبي آخر بالطرد إذا لم يكشف عن مصدر مقاله عن موضوع نشره حول مظاهرة سياسية غير مشروعة أقيمت يوم 17 ديسمبر وتحولت إلى مظاهرة عنيفة عندما هاجم المتظاهرون الشرطة. وعندما رفض أعطته وزارة الداخلية 24 ساعة لمغادرة البلاد إلا أن رئيس المكتب الإقليمي للمراسل تدخل لدى وزير الأعلام لإبقاء المراسل في البلاد. 

توفر شركة الهاتف الوطنية (بتلكو) إمكانية استعمال الإنترنت. يذكر أن كان البريد الإلكتروني يعمل بدون عوائق بالرغم من أنه يخضع للمتابعة (أنظر القسم 1-ز). يستعمل أكثر من ثلث سكان البلاد الإنترنت. ويوجد 140.000 مستخدم لحسابات البريد الإلكتروني في البلاد. توجد في الكثير من مناطق المنامة مقاهي الإنترنت وتوجد 80 غرفة دردشة تتم زيارتها من قبل أكثر من ألف شخص يوميا. يقدر أن 22 بالمائة من السكان يملكون أجهزة كمبيوتر شخصية. 

بالرغم من عدم وجود أنظمة رسمية تحد حرية الأنشطة الأكاديمية فإنه في الواقع العملي يتفادى رجال البحث والأكاديميون التورط في المسائل السياسية المثيرة للجدل. ولا يوجد تخصص العلوم السياسية في جامعة البحرين فيفضل في التوظيف الجامعي وفي سياسات التحاق الطلبة السنة والآخرين الذين يقدمون الدعم للحكومة بدلا من التركيز على الخبرة المهنية والمؤهلات الجامعية. مع هذا استمر هناك قدر من التحسن في توظيف الأشخاص المؤهلين بطريقة غير تمييزية خلال العام. وتم توظيف عدد قليل من الأساتذة الجامعيين الشيعة بمن فيهم النساء وتمت ترقية أستاذة جامعية من الشيعة إلى منصب عميدة كلية العلوم. وتم قبول أعداد أكبر من الطلبة الشيعة في الجامعة الوطنية لكن مازالت نسبتهم صغيرة بالنسبة إلى التعداد العام للسكان.   


ب- حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات  

ينص الدستور على حق حرية التجمع، ومع هذا قيدت الحكومة ممارسة هذا الحق بضرورة إخطار وزارة الداخلية قبل 72 ساعة من إقامة أية تجمعات أو مظاهرات عامة. يحظر القانون التجمعات العامة غير المرخصة لأكثر من خمسة أشخاص. 
تحد الحكومة بشكل دوري وتراقب التجمعات السياسية. في 14 فبراير نظمت الجمعيات السياسية الأربع الرئيسية المعارضة مؤتمرا لمدة يومين حول الإصلاحات الدستورية بعنوان "نحو دستور تعاقدي من أجل ملكية دستورية" وقد بحث المشاركون في المؤتمر التعديلات 

لدستور عام 1973. لكن قبل انعقاد المؤتمر بقليل منعت الحكومة 15 متحدثا ومشاركا دوليا من دخول البحرين بما فيهم أحد كبار ألبرلمانيين ورئيس سابق للبرلمان الكويتي. وزعمت الحكومة أن منظمي المؤتمر لم يحصلوا على تصريح لتنظيم المؤتمر. مع هذا فإن القانون يطلب فقط من الجمعيات إخطار الحكومة وهو ما قامت به بالفعل الجمعيات السياسية الأربع. وعلى المستوى العام بررت وزارة الإعلام القيود على المشاركة بالقول بأنها لن تسمح للأجانب بالتدخل في الشئون الداخلية للمملكة.  

في 21 فبراير قامت صحيفة الأيام بفصل محرر الشئون الخارجية وكاتب العمود اليومي بزعم أنه شارك في المؤتمر الدستوري، وقد رد المحرر قائلا أن صاحب العمل تلقى تعليمات بفصله من وزارة الإعلام.  

وقد نظمت مظاهرات خلال السنة ولم تكن جميعها تلقى موافقة من الحكومة، وما لم تكن المظاهرات عنيفة فإن الحكومة لم تتدخل بوجه عام. وقد وقعت خلال العام أربع حوادث عنيفة تعبر عن المعارضة السياسية. وقد كانت هناك عدة مظاهرات سلمية تحتج على سياسات الحكومة ونظمت العديد منها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وهي أكبر جمعية سياسية في البلاد. بينما لا تسمح الحكومة بالأحزاب السياسية فقد سمحت ببعض النشاط السياسي تقوم به عدة "جمعيات" سياسية بما فيها جمعية الوفاق. منذ عام 2001 نظمت التجمعات في النوادي الاجتماعية والسياسية لإجراء مناقشات سياسية بصفة دورية وبدون اعتراض واضح من الحكومة. 
وقد تظاهر المواطنون سلميا ضد القانون الفرنسي بحظر الحجاب في المدارس التابعة للدولة والمكاتب الحكومية في فرنسا وللعمل على إلغاء البرنامج التليفزيوني "الأخ الأكبر" وتكرار انقطاع الكهرباء في البلاد وأزمة الإسكان وارتفاع نسبة البطالة في البحرين. 

في يوم 6 إبريل ذكرت الصحف أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية أرسلت رسائل إلى الجمعيات السياسية المعارضة الأربع تهدد باتخاذ إجراء قانوني إذا نفذوا خططتهم بتنظيم عريضة شعبية في يوم 21 إبريل للدعوة إلى رفض دستور عام 2002. وكان وزير العمل قد سبق له الإدلاء بتصريحات علنية بأن هذا الإجراء من قبل الجمعيات مناهض للمادة 29 من قانون الجمعيات الذي ينص على إن الجمعيات والهيئات المشكلة قانونيا يجوز لها فقط الاتصال بالجهات الرسمية بشكل جماعي. وقد قامت الجمعيات الأربع بتنظيم الحملة الخاصة بالعريضة الشعبية في يوم 30 إبريل. وخلال ذلك قامت الشرطة باقتحام أماكن جمع التوقيعات وألقت القبض على 17 شخصا من مقدمي العريضة. تم الإفراج عن ثلاثة معتقلين بكفالة في يوم 2 مايو لعدم توافر الأدلة، وظل 14 معتقلا آخر في السجن (لطفا أنظر القسم رقم 3).   

في مطلع شهر مايو قام "أقارب معتقلي العريضة الدستورية" بتنظيم سلسلة من المظاهرات خارج مقر البرلمان للاحتجاج على اعتقال 14 شخصا من المشاركين في جمع التواقيع على العريضة. فقد تجمع حوالي 150 شخصا من أقارب المعتقلين في العديد من المناسبات في شهر مايو للاحتجاج الصامت.  وخلال المظاهرة الأخيرة تم اعتقال أربعة متظاهرين لتحدي أوامر الشرطة بالتفرق. وتم الإفراج عن ثلاثة منهم فورا، بينما أفرج عن الشخص الرابع بكفالة 

قدرها 200 دينار بحريني (530 دولار) بعد اتهامه بالتجمع غير المصرح به وعقد اجتماع بدون تصريح. ويطلب القانون من الأشخاص إخطار الشرطة كتابيا قبل 72 ساعة من التجمع. في يوم 20 مايو أمر الملك بالإفراج عن الأربعة عشر معتقلا وأكد على أهمية الديمقراطية في البلاد. كما أعلن عن فتح حوار فيما بين الحكومة والجمعيات السياسية الأربع المعارضة بهدف تسوية النزاع بشأن دستور عام 2002.  

وقد وقعت مظاهرتان سادتهما أعمال العنف خلال العام وكانتا بخصوص قضايا دولية. ففي يوم 26 مارس توجه المتظاهرون من مسجد الصبور إلى مقر إحدى البعثات الدبلوماسية بعد صلاة الجمعة لإقامة مظاهرة سلمية احتجاجا على اغتيال أحمد ياسين مؤسس حركة حماس وزعيمها الروحي. وقد زاد عدد المتظاهرين بحيث بلغ 400 متظاهر وقامت مجموعة من المتظاهرين الشباب بإلقاء الأحجار على رجال الشرطة التي ردت بإلقاء القنابل المسيلة للدموع. ثم قام المتظاهرون بحرق القمامة والإطارات والأشجار. وأصيب أحد المتظاهرين ونشبت حريق في أحد البيوت بعد انفجار عبوات مسيلة للدموع داخله واعتقلت الشرطة ثمانية متظاهرين.  

في يوم 21 مايو أعربت مجموعة من حوالي 5000 متظاهر عن غضبها للعمليات العسكرية الأمريكية في النجف وكربلاء وكذلك الدعم الأمريكي لإسرائيل. وأثناء المظاهرة التي قامت بتنظيمها جمعية التوعية الإسلامية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية حاولت الشرطة توجيه خط سير المظاهرة بإقامة الحواجز على الطرق. وعندما رفض المتظاهرون العودة ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية. رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة وحرقوا سيارة جيب تابعة للشرطة. وأصيب 13 شخصا من بينهم 5 رجال شرطة. بعد ذلك بوقت قصير قام الملك حمد بتعيين وزير جديد للداخلية وأمر بالتحقيق في سلوك رجال الشرطة في أثناء الحادث. في نفس الوقت فقد أكد على حق الشعب في التظاهر (أنظر القسم رقم 1-جـ).  

في شهر أغسطس قام المتظاهرون بالاحتجاج على العمليات العسكرية الأمريكية في النجف وطلبوا حماية ضريح الإمام علي. في يوم 13 أغسطس قامت مجموعة من 8000 متظاهر بالتظاهر سلميا في ميدانين عامين في المنامة. وأدان البرلمان الاعتداءات في النجف وشارك أعضاء البرلمان في المظاهرة. 

في يوم 28 أكتوبر تظاهر أكثر من 1000 شخص ضد اعتقال الناشط في مجال حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة. قام المتظاهرون بتشكيل "استعراض بالسيارات" أدى إلى إعاقة حركة المرور في العاصمة لساعات. ذكرت الصحافة أن الشرطة اعترضت المتظاهرين وألقت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق المتظاهرين. وأصيب اثنان من المتظاهرين بالطلقات المطاطية أو العبوات المسيلة للدموع. وتم القبض على خمسة وعشرين شخصا. حيث تم الإفراج عنهم جميعا ما عدا 13 منهم في الأسابيع التالية. وأمر الملك بالإفراج عن الثلاثة عشرة الآخرين مع الخواجة في يوم 21 نوفمبر (لطفا أنظر القسم رقـم 2-أ).   

كان لقانون الحقوق السياسية الصادر في يوليو 2002 تأثير سلبي على حرية التعبير والتجمع (أنظر القسم 2-أ). يهدف القانون، الذي قال الملك للجمعيات السياسية أن تتجاهله، إلى تنظيم الحملات الانتخابية ويحظر "اجتماعات الانتخابات" في أماكن العبادة، الجامعات، المدارس، 
المباني الحكومية. بعد إشهار القانون قلت الاجتماعات العامة بشكل ملحوظ و نالت تغطية صحفية محدودة في الصحف المحلية. وذكر زعيم ملتقى شعبي معروف أنه أخبر من أحد كبار المسئولين في الدولة بتخفيض عدد الحضور في الاجتماعات وجعلها لا " أقل سياسية" مما كانت عليه في السابق.  

ينص الدستور على الحق في حرية التجمع، ومع هذا قامت الحكومة بالحد من هذا الحق عن طريق حظر تشكيل الأحزاب السياسية. بالرغم من أن الحكومة قد رخصت للجمعيات السياسية بترشيح مرشحين عنها وتقديم الدعم لهم ماليا ورخصت للعديد من المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمات حقوق الإنسان بمباشرة الأنشطة السياسية.  

يحظر قانون الجمعيات لسنة 1989 أي نشاط تقوم به أية جمعية غير مرخصة وأي نشاط سياسي تقوم به جمعية مرخصة. يحق لوزارة العمل والشئون الاجتماعية رفض تسجيل أية جمعية تعتبر خدماتها غير ضرورية للمجتمع وتقدمها بالفعل جمعية أخرى وتكون مناهضة لأمن الدولة أو تهدف إلى إحياء جمعية سبق حلها.  

في شهر مايو قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتوجيه إنذار إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان للمرة الثانية منذ أكتوبر 2003 بأنها ستقوم بإلغاء ترخيص المركز إذا واصل المركز تنظيم أنشطة ذات طابع سياسي (لطفا أنظر القسم رقم 4). في يوم 27 سبتمبر قام وزير العمل بحل المركز بعد قيامه بتنظيم ندوة عن الفقر قام فيه أحد أعضاء المركز بتوجيه النقد إلى رئيس الوزراء (لطفا أنظر القسم رقم 2-أ).  


جـ- حرية العبادة   

ينص الدستور على حرية العبادة، ومع هذا كانت هناك بعض القيود على هذا الحق. ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ويجب على كل جماعة دينية الحصول على تصريح من وزارة العدل والشئون الإسلامية حتى تمارس نشاطها. وحسب الظروف فإن الجماعة الدينية بحاجة أيضا للحصول على موافقات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الإعلام و/أو وزارة التربية والتعليم إذا أرادت الجماعة إدارة مدرسة. وكانت في البلاد أربعة معابد لطائفة السيخ، معبد يهودي وعدة معابد رسمية وغير رسمية للهندوس تقع جميعها في المنامة وضواحيها.   

تقوم الحكومة بتمويل ومتابعة وفرض بعض القيود على جميع المؤسسات الدينية الرسمية، وتشمل هذه المساجد الشيعية والسنية والمآتم الشيعية والأوقاف الشيعية والسنية والمحاكم الدينية التي تمثل كل من المذاهب الجعفرية (الشيعية) والمالكية (أحد مذاهب الفقه السنية الأربعة).  وبالرغم من أن منطقة الرفاع تشكل حوالي 40 بالمائة من مساحة الأراضي في البلاد فقد رفض الديوان الملكي في خطاب مؤرخ في 27 إبريل طلبا قدم لبناء مسجد شيعي هناك قائلا بأن الأرض في الرفاع لا يمكن تخصيصها للمؤسسات التجارية. 

وقد عملت  ثلاثة عشر جماعة مسيحية تم تسجيلها لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للعمل بحرية وتم السماح للجمعيات المسيحية الأخرى باستعمال منشآتها. وفي شهر مايو شارك مسئولو وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مؤتمر عن الحرية الدينية عقد في قطر. 

وتناول المؤتمر الذي استمر لمدة 3 أيام الحوار الإسلامي المسيحي. منذ عام 1950 طلبت كنيسة مار توما السورية من مالابار أرضا من وزارة الشئون الإسلامية لبناء كنيسة وإقامة الصلوات فيها. وبالرغم من أن مار توما مسجلة لدى الحكومة فإن الوزارة لم ترد حتى الآن على الطلب الرسمي المقدم من الكنيسة. وتسمح الكنيسة الوطنية الإنجيلية لأتباع طائفة كنيسة مار توما باستخدام مقر كنيستها لأداء الصلوات في الصباح الباكر، ومع هذا فإن الكنيسة لا تتسع إلا لنصف المصلين فقط من أتباع مار توما في أي وقت من الأوقات.  

ولا تسمح الحكومة بالأنشطة التبشيرية من قبل غير المسلمين وتحظر الكتابات غير الإسلامية، مع هذا فإن الإنجيل والمطبوعات المسيحية الأخرى تعرض وتباع علنا في المكتبات المحلية. وقد كانت المنشورات والكتب الدينية لجميع المذاهب الإسلامية والأشرطة المسجلة للمواعظ التي يلقيها كبار رجال الدين من دول أخرى ومطبوعات الأديان الأخرى متوفرة بدون قيود. مع هذا وفي الثاني من إبريل حظرت وزارة الإعلام الفيلم السينمائي "آلام المسيح" لأنه يجسد النبي عيسى عليه السلام.  

رفضت وزارة الشئون الإسلامية في مرات عديدة طلبات من الطائفة البهائية للحصول على ترخيص يجيز لها العمل في البلاد. تنظر الوزارة إلى المذهب البهائي بأنه أحد المذاهب غير الأصلية من الإسلام ولهذا ترفض الاعتراف بهذه الطائفة. ويواصل أتباع هذه الطائفة ممارسة تعاليم عقيدتهم دون تدخل من الدولة.

نادرا ما تتدخل الحكومة فيما تعتبره ملاحظات دينية مشروعة. يسمح بإقامة المناسبات الدينية العامة وأهمها إجازة عاشوراء التي تقام سنويا وتمنح فيها عطلة رسمية لمدة يومين لكن تتم متابعتها عن كثب من قبل رجال الشرطة. وقد أصدر الملك أوامره لوزارة الإعلام لتوفير تغطية إعلامية شاملة لمناسبات عاشوراء. لم تكن هناك ثمة قيود على عدد المواطنين الذين يسمح لهم بزيارة الأماكن المقدسة الشيعية في إيران والعراق وسوريا. قامت الحكومة بمتابعة السفر إلى إيران وعملت على التدقيق بعناية بشأن من يختارون دراسة العلوم الدينية هناك.  

يحظر قانون الحقوق السياسية الذي صدر في يوليو 2002 الخطب الانتخابية في أماكن العبادة لكن المواعظ السياسية استمرت (أنظر القسم رقم 2-أ و2-ب). لم يكن هناك أي إغلاق للمآتم أو للمساجد خلال العام. كما يجوز للحكومة اعتماد أو الامتناع عن دفع التمويل من أجل مكافأة أو معاقبة أفراد معينين أو أماكن عبادة معينة.  

في شهر إبريل 2003 رفعت وزارة الداخلية الحظر على ارتداء الشرطيات للحجاب، أو غطاء الرأس. في يوليو 2003 منح الملك المنقبات الحق في سياقة السيارة وانتهى بذلك حظر استمر عشر سنوات. في يوليو 2004 رفعت وزارة الدفاع حظرا فرضته على إطلاق اللحى بين موظفيها من المسلمين، وتمت إعادة جميع الموظفين العسكريين ممن أنهيت خدماتهم بسبب إطلاق اللحى إلى وظائفهم. في شهر أغسطس أعاد مجلس الوزراء النظر في اقتراح بالسماح للرجال بإطلاق اللحى وللنساء بارتداء النقاب أثناء العمل في الدوائر الحكومية.

مازال التمييز ضد الطائفة الشيعية مشكلة. يتمتع السكان من السنة بالأفضلية للعمل في المراكز الحكومية الحساسة وفي المناصب الإدارية في الخدمة المدنية. وأفراد العائلة الحاكمة هم من السنة ومعظم من يعملون في قوة الدفاع وفي قوات الأمن الداخلي هم من السنة. سمح 
للمواطنين الشيعة بشغل الوظائف في هذه القوات وإن لم يكن ذلك في المناصب الهامة. في شهر سبتمبر قامت وزارة الداخلية بإنشاء برنامج شرطة المجتمع لتدريب 500 من الرجال والنساء من الشيعة للقيام بدوريات في الأحياء الشيعية. في القطاع الخاص يعمل المواطنون الشيعة في وظائف ذات أجور متدنية وتتطلب مهارات أقل. وفي أحاديثهم الخاصة يشكو أبناء الطائفة الشيعية باستمرار من التمييز وبخاصة في وظائف القطاع العام والوظائف في الجامعة. بينما يقر أبناء الطائفة الشيعية بأن الوضع يتحسن ببطء فإنهم مازالوا يمثلون نسبة مرتفعة من العاطلين في البلاد. وقد كانت الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم المناطق الشيعية وبخاصة في القرى أقل في مستواها من تلك التي تتوافر في المجتمعات الحضرية السنية.
لم تكن هناك أعمال عنف فعلي أو مضايقة تعرض لها الأفراد من اليهود كما لم تكن هناك أعمال عنف أو تخريب ضد مؤسسات الطائفة اليهودية مثل المدارس أو المعابد أو المقابر. لم تصدر الحكومة أية قوانين لحماية حق اليهود في الحرية الدينية، ومع هذا فإنها لم تتدخل في حريتهم الدينية. لا تبذل الحكومة أية جهود محددة لتشجيع التعليم والتوعية بعدم التحيز والتسامح. وقد ظهرت بعض التعليقات السياسية ورسوم الكاريكاتير المعادية للسامية وكانت في العادة ترتبط بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. 

في يوم 30 إبريل قام مهاجمون مجهولون بتخريب مسجد زينب، وتعرضت الحمامات في المسجد لتخريب واسع النطاق بحيث أصبحت غير قابلة للاستخدام. قام المهاجمون باقتحام المسجد ودمروا أماكن الوضوء، المراوح، المفاتيح الكهربائية، المصابيح، مكبرات الصوت، الساعات والشرائط السمعية بالمسجد. وطلب مدير الجهة الحكومية المسئولة عن إدارة الأملاك الشيعية المملوكة للدولة مساعدة الشرطة لإجراء تحقيق في الحادث. وفي نهاية السنة لم تكن هناك نتائج للتحقيق. 

للحصول على معلومات تفصيلية يرجى الإطلاع على التقرير الدولي للحرية الدينية 2004.  


د- حرية الحركة داخل البلاد، السفر للخارج، الهجرة والتسفير 

يحظر الدستور فرض قيود على حرية الحركة إلا بموجب نصوص القانون وتحت الإشراف القضائي. ويحظر النفي والإبعاد تماما. بوجه عام تحترم الحكومة هذه الحقوق. يتمتع المواطنون بحرية الحركة داخل البلاد وتغيير مكان الإقامة أو العمل.  

ينص قانون الجنسية لسنة 1963 على أنه يجوز للحكومة رفض الطلبات المقدمة للحصول على أو تجديد جوازات السفر لسبب مشروع لكن يحق لمقدم الطلب الطعن في هذه القرارات لدى المحكمة المدنية الكبرى. يجوز لغير المواطن المقيم الحصول على مستند سفر يكون صالحا عادة لمدة عامين ويكون قابلا للتجديد في سفارات الدولة في الخارج. كما يجب على حامل مستند للسفر أن يحصل على تأشيرة لإعادة الدخول إلى البلاد.  

يسمح الدستور للحكومة بالتجريد من الجنسية فقط في حالات الخيانة والحالات الأخرى "المنصوص عليها بموجب القانون". لم تقم الحكومة بإلغاء جنسية أي شخص بموجب قانون عام 2002. 

زعمت جماعات المعارضة أن عملية التجنيس تمت بدوافع سياسية لاستغلال التركيبة السكانية لأغراض التصويت ولتفادي تناول موضوع التمييز ضد الشيعة في الوظائف الحكومية الحساسة والتي يزعم أنه تهيمن عليها جماعات من غير أهل البلاد. وقد استجابت الحكومة لطلب قدمته لجنة برلمانية في عام 2003 للحصول على البيانات الرسمية للتجنيس على 

أساس أن تحتفظ اللجنة بسرية البيانات. قامت الحكومة في أوقات مختلفة بمنح الجنسية للمقيمين من السنة وكان معظم هؤلاء من الأردن، سوريا، شبه الجزيرة العربية ومصر. ذكرت الحكومة أن السعوديين الذين حصلوا على الجنسية مؤخرا هم أحفاد مواطنين كانوا قد هاجروا إلى المملكة العربية السعودية. وفقا لقانون الجنسية المعمول به في البلاد فإن لهؤلاء الأشخاص الحق المشروع في الحصول على الجنسية. 

يحظر الدستور النفي القسري ولم تكن هناك تقارير عن حالات جديدة للنفي القسري خلال العام. في شهر مايو منح الديوان الملكي 34 مواطنا يقيمون في الخارج حق العودة للبلاد.  

بالرغم من أن القانون لا يتضمن أحكاما بخصوص منح وضع اللاجئين أو حق اللجوء للأشخاص الذين يستوفون التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 فيما يتعلق بوضع اللاجئين أو بروتوكول هذه الاتفاقية لعام 1967، فلم تكن هناك تقارير عن الإعادة القسرية لأشخاص إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه للعقاب.  

ولم تضع الحكومة نظاما لتوفير الحماية للاجئين. 

القسم رقم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم  

لا يتمتع المواطنون بالحق في تغيير حكومتهم أو نظامهم السياسي، مع هذا فإن الدستور ينص على مجلس نواب ينتخب ديمقراطيا وهو أحد غرفتي المجلس الوطني. يعين الملك رئيس الوزراء الذي يقترح بعد ذلك الوزراء في الحكومة الذين يعينون من قبل الملك.   

يشغل أفراد العائلة الحاكمة جميع المناصب ذات العلاقة بالأمن في مجلس الوزراء.  

يتكون المجلس الوطني من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين. يجوز لأي من المجلسين طرح مشروعات القوانين لكن يجب على دائرة الشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء وضع نصوص مشاريع القوانين. ويجوز للملك الاعتراض على القوانين التي يصدرها المجلس الوطني الذي يمكن له أيضا مواجهة الرفض عن طريق التصويت بأغلبية ثلثي الأعضاء. إذا تمكن المجلس التشريعي من إلغاء الاعتراض يجب على الملك إصدار القانون في غضون شهر واحد.  

يجوز للملك حل مجلس النواب بمحض رغبته ويحتفظ بسلطة تعديل الدستور واقتراح وإقرار وإصدار القوانين. يجوز لأي من المجلسين استجواب وزراء الدولة ويجوز لمجلس النواب إصدار قرار بأغلبية الثلثين بحجب الثقة حتى يتقدم الوزير باستقالته. كما يجوز لمجلس النواب طرح قرار بالإعراب عن عدم قدرته على التعاون مع رئيس الوزراء. ثم يصدر المجلس الوطني بالكامل قرارا بأغلبية ثلثي الأصوات بالطلب من الملك إما عزل رئيس الوزراء أو حل مجلس النواب. 

في عام 2002 قامت البلاد بإجراء أول انتخابات وطنية في حوالي ثلاثة عقود. فقام ثلاثة وخمسون بالمائة من الناخبين ممن يحق لهم الانتخاب بانتخاب 40 عضوا في المجلس ويشاركون في ممارسة الصلاحيات التشريعية مع الملك ومع الأربعين عضوا في مجلس الشورى والذين يعينهم الملك. كما انتخبت البلاد المجالس البلدية التي لا تزال مهامها غير واضحة المعالم بعد.  

ولم يكن هناك في انتخابات عام 2002 أي مرشحين حكوميين. ذكر مراقبون مطلعون بأن الحملات الانتخابية والتصويت كانا يتسمان بوجه عام بالحرية والعدالة، مع هذا لم يسمح لبعض المرشحين بمراقبة عملية عد الأصوات وكانت هناك تغطية منقوصة لنتائج الانتخابات. وقامت الجمعية البحرينية للشفافية بمتابعة الانتخابات إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية الأخرى. من الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بتحديد الدوائر الانتخابية لكل من انتخابات المجالس البلدية والمجلس التشريعي لحماية مصالح الطائفة السنية عن طريق إنشاء العديد من الدوائر الانتخابية ذات تعداد السكان المحدود التي كان من المحتمل أن تنتخب مرشحا سنيا. بالمقارنة بذلك ففي الدوائر التي كان من المحتمل أن يفوز فيها مرشح شيعي فقد تم تحديدها بحيث تضم عددا كبيرا من الناخبين، وهي صيغة أدت إلى إضعاف قوة التصويت للطائفة الشيعية. وأبدى المراقبون الدوليون ملاحظتهم بأن هذا التلاعب من شأنه انتهاك مبدأ رجل واحد صوت واحد المعروف في معظم الديمقراطيات.

تشكل النساء نسبة قدرها 52 بالمائة من مجموع الناخبين في الانتخابات البلدية في عام 2002. لم تنشر الحكومة نسبة الناخبات في الانتخابات التشريعية. بالرغم من عدم  انتخاب أية امرأة في أي من الانتخابات البلدية أو التشريعية فقد اضطرت مرشحتان من بين الست مرشحات اللاتي تقدمن لانتخابات مجلس النواب منافسيهن إلى الدخول في جولة ثانية حصلت فيها كل مرشحة على نسبة أكثر من 40 بالمائة من الأصوات. 

تحظر الحكومة الأحزاب السياسية ولكن هناك عدد من "الجمعيات" التي تعمل فعلا مثل الأحزاب السياسية وتقوم بعقد انتخابات داخلية وتقوم بتنظيم الحملات للحصول على دعم الجمهور وتستضيف التجمعات السياسية (لطفا أنظر القسم رقم 2-ب). وقد انضمت إلى جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، وهي أكبر جمعية سياسية في البلاد ثلاث جمعيات سياسية أخرى في مقاطعة الانتخابات بدعوى وجود شكاوى من نصوص الدستور التي تمنح حقوقا متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين. في السابع من يونيو رفض البرلمان مشروع قانون للأحزاب السياسية. يقيد قانون الحقوق السياسية وقانون الانتخابات حريات التعبير والتجمع (لطفا أنظر القسم رقم 2-أ و2-ب).

في 30 إبريل قامت الشرطة بإلقاء القبض على 14 شابا من الأعضاء في جمعية معارضة لقيامهم بتوزيع نشرات وجمع التبرعات على عريضة تدعو إلى الإصلاحات الدستورية (لطفا أنظر القسم رقم 2-ب). وتم اتهام الشباب بموجب المواد 160، 165، 166 و169 من قانون العقوبات لعام 1976 وتتعلق جميعها "بالجرائم ضد الأمن الداخلي للدولة." وتحديدا وجه إليهم المدعي العام تهمة عدم اقتصار التوقيعات على أعضاء الجمعية  واستخدام لغة قسرية في النشرات. وذكرت إحدى الصحف أن الكثيرين من المواطنين المسنين والأميين أحضروا إلى المراكز لتوقيع العريضة بالرغم من عدم فهم مضمونها. كما ذكر وزير الديوان الملكي أن جمع التوقيعات على عريضة هو عمل غير مشروع لأن الملك والمجلس الوطني فقط هما اللذان يجوز لهما إجراء تعديل للدستور. 

وقد استمر التحقيق البرلماني في الفساد المالي المزعوم الذي تورطت فيه إدارة هيئتي التقاعد اللتين تخضعان للحكومة. فقد أثار مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في بادئ الأمر القلق بشأن صندوقي التقاعد بالقول في إبريل 2003 بأن الهيئة ستكون على شفا الإفلاس بحلول عام 2023. وفقا لنتائج التحقيق المبدئية في يناير 2004 فإن الحكومة خسرت 750 مليون دينار بحريني (1.9 مليار دولار) بسبب سوء الاستثمار وسوء الإدارة. طلبت لجنة التحقيق البرلمانية أن تقوم الحكومة بدفع الأموال التي خسرت والقيام بتنفيذ الإشراف على الهيئتين وإعادة تشكيل مجلسي إدارة الهيئتين. وقد وافق رئيس الوزراء علنا على توصيات اللجنة. وقد اتسم هذا التحقيق بالمناقشة الصريحة لهذه الفضيحة المالية. وقام رئيس الوزراء شخصيا بتعيين مدراء عامين لكلتا الهيئتين وأعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد لكي يضم 15 عضوا. وانتقد الاتحاد العمالي في البلاد، وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الحكومة لتغييرها قوانين صناديق التقاعد بدون استشارة الإتحاد وطالبت قطاعات من الجمهور بفصل الوزراء المسئولين عن سوء الإدارة. لم يطلب البرلمان التصويت بحجب الثقة لإقالة الوزراء الثلاثة المتورطين.

قام الملك بتعيين ست عضوات في مجلس الشورى. ذكرت وزارة شئون مجلس الوزراء أن النساء تقلدن تسعة بالمائة من الوظائف العليا في الخدمة المدنية. تم تعيين الدكتورة ندى حفاظ وزيرة للصحة في 27 إبريل وكانت أول وزيرة في البلاد. كانت هناك أربع سيدات يشغلن مناصب بدرجة وكيل وزارة مساعد و52 إمرأة كن يشغلن مناصب مدراء عامين في الدولة. تم تعيين أربع نساء في أولى مناصب الادعاء العام تشغلها النساء في البحرين وبذلك فقد كن يمثلن 15 بالمائة من جميع المدعين العامين.  

معظم النساء اللاتي اخترن العمل في الحكومة عملن في وظائف متدنية وعدد قليل منهن فقط اللائى وصلن إلى وظائف رفيعة في وزاراتهن أو دوائرهن. في شهر مايو قامت وزارة الدفاع بترقية ضابطتين إلى رتبة عقيد. وبذلك فقد كانتا أول امرأتين تشغلان هذه الرتبة في قوة دفاع البحرين. 

ينتمي معظم المواطنين إلى طائفتي الشيعة والسنة ويشكل الشيعة حوالي ثلثي السكان الأصليين في البلاد. مع هذا فإن السنة يسيطرون على المواقع السياسية والاقتصادية لأن العائلة الحاكمة هي من السنة وتدعمها قوة دفاع البحرين والخدمات الأمنية وعائلات التجار من السنة والشيعة من ذوي النفوذ والذين يستفيدون من الاقتصاد المفتوح نسبيا.  

قام الملك بتعيين عضوين مسيحي ويهودي في مجلس الشورى. كان واحد وعشرون من أعضاء مجلس الشورى من المسلمين الشيعة وسبعة عشر من السنة. كما أن حوالي ثلث أعضاء مجلس الوزراء من الشيعة.   

القسم رقم 4: التوجه الحكومي بشأن التحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان 

أعاقت القيود على حرية التجمع  والتعبير في بعض الأحيان التحقيق أو النقد العام لسياسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان. توجد 380 منظمة غير حكومية مسجلة في البحرين. يجب على المنظمات غير الحكومية إخطار وزارة العمل عندما يشارك أعضاؤها في فعاليات المنظمات غير الحكومية الدولية.   
في شهر يوليو قامت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بإصدار تقريرها السنوي الثاني أشادت فيه بالتزام الحكومة تجاه حقوق الإنسان والعملية الديمقراطية، مع هذا فقد أشار التقرير إلى عدم كفاية التشريعات في مختلف القطاعات. أشار التقرير على سبيل المثال إلى عدم توافر حماية كافية لخدم المنازل من إساءة المعاملة. كما انتقد التقرير الجمعيات السياسية لقيامها بالخلط ما بين السياسة والدين واستخدام المساجد والمراكز الاجتماعية للترويج لبرامجها. قدمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان توصيات تضمنت تعديل التشريع بحيث يتماشى مع مبادئ الدستور والقرارات الدولية والتصديق على القرارات الدولية وتنفيذ القانون المحلي بحماية حقوق العمال الأجانب.  

في 12 مايو أرسلت وزارة العمل خطابا إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان تقول فيه أنها سوف تلغي الترخيص الصادر للمركز إذا استمر في مباشرة أنشطته السياسية التي تعتبر محظورة وفقا للمادة 18 من القانون الخاص بالجمعيات. لم يحدد الخطاب الأنشطة السياسية التي قام بها المركز. مع هذا في 30 إبريل قام المركز بتنظيم مظاهرة سلمية تدعو إلى الإفراج عن 25 شخصا تم القبض عليهم لتقديم عريضة تدعو إلى تعديل الدستور. في يوم 27 يونيو أرسلت وزارة العمل خطابا بتعليماتها إلى المركز بالتوقف عن العمل في إنشاء ملجأ لمساعدة الضحايا وذكرت أن هذا النشاط غير منصوص عليه في نطاق النظام الأساسي للمركز. مع هذا وبدعم من وزارة الخارجية قام المركز بجمع أكثر من 30.000 دينار بحريني (75.000 دولار) لإنشاء ملجأ للخدم الهاربات من التعذيب. في 27 سبتمبر أصدرت وزارة العمل خبرا في الصحافة المحلية تعلن فيه عن حل المركز قبل أي إخطار إلى رئيس المجلس أو لمجلس إدارته. وتم الحجز على ممتلكات المركز وتجميد حساباته المصرفية.  وقد اعترض المركز على الإغلاق وظلت الدعوى منظورة أمام المحاكم بنهاية السنة (لطفا أنظر القسم رقم 2-أ).  

في السنوات الأخيرة سنحت الحكومة بمزيد من التواصل ما بين المجتمع المدني والجمعيات الدولية لحقوق الإنسان. وخلال العام لم تكن هناك تقارير عن مضايقات من الحكومة لهذه الجماعات أو لأعضائها.  

في 15 مارس قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعقد مؤتمرها السنوي الرابع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البلاد.  

في شهر مارس شارك مسئول في "منظمة هيومان رايتس ووتش" في حملة لجمع الأموال نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان لإقامة ملجأ لمساعدة الضحايا وتحدث في ملتقى عام حول حقوق الإنسان. 

في شهر أغسطس قامت منظمة العفو الدولية بزيارة البلاد لجمع المعلومات عن العنف ضد المرأة. 

لم تكن هناك لجان برلمانية لحقوق الإنسان، ومع هذا فقد أدت جهود أحد أعضاء مجلس الشورى إلى إنشاء جمعية مراقبة حقوق الإنسان البحرينية في 11 ديسمبر. وتعتزم الجمعية متابعة وإصدار التقارير عن وضع حقوق الإنسان في البلاد.  

القسم رقم 5: التمييز، إساءة المعاملة في المجتمع والمتاجرة في الأشخاص 
ينص الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص والتمتع بالحق في الرعاية الطبية والرعاية والتعليم والتملك ورأس المال وحق العمل لجميع المواطنين، مع هذا فإن الواقع العملي يشير إلى أن هذه الحقوق تتمتع بحماية غير متكافئة ويتوقف ذلك على الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو الجنس. 


المرأة  

تعتبر إساءة معاملة الزوجات شائعة وبخاصة في المجتمعات الفقيرة. في شهر أغسطس قامت باحثة نفسية معروفة بدراسة شملت 605 امرأة من مختلف الأعمار والأوضاع الاجتماعية  والمؤهلات التعليمية وخلصت إلى أن نسبة تبلغ 30 بالمائة من النساء المتزوجات في البلاد تعرضن أكثر من مرة للعنف الزوجي الشفهي أو البدني أو النفسي. مع هذا فقد كانت هناك حالات قليلة معروفة لنساء حاولن على الحصول على الإنصاف القانوني في وجه حالات العنف وقد كان هناك اهتمام ضئيل من الجمهور لهذه المشكلة أو لمناقشتها إذ أنه عادة ما يتم التعامل معها في إطار العائلة. 

لا توجد سياسات حكومية أو قانون تنص صراحة على مواجهة العنف ضد النساء. يعتبر الاغتصاب غير مشروع ومع هذا فإن العلاقات الزوجية تنظم بموجب الشريعة الإسلامية ولا يعتبر اغتصاب الزوجة من المفاهيم القانونية التي تتناولها الشريعة الإسلامية. 

ليس من غير الشائع أن تتعرض الأجنبيات اللاتي تعملن كخدم في المنازل للضرب أو إساءة المعاملة جنسيا (أنظر القسم رقم 6- جـ و6-هـ). تم التبليغ عن الكثير من القضايا إلى السفارات المحلية والصحافة والشرطة. مع هذا فقد شعرت معظم المجني عليهن بالخوف الشديد من مقاضاة أرباب أعمالهن. ذكر أن المحاكم سمحت للمجني عليهن بالحضور ورفع القضايا للحصول على تعويضات والعودة لأوطانهن أو كلاهما.  

بالرغم من أن الدعارة غير مشروعة فإن بعض الأجنبيات بما في ذلك العاملات في الفنادق والمطاعم يمتهن الدعارة (أنظر القسم 6-ز). في شهر سبتمبر 2003 زعمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (إحدى الجمعيات السياسية التي قاطعت انتخابات عام 2002) أن قسم التفتيش بوزارة السياحة يعاني من الفساد ويسمح بتجارة مزدهرة للاتجار في الأشخاص والدعارة. وقد دحضت الحكومة هذه التهمة لكن كاتب هذا المقال وجهت إليه تهمة التشهير الشخصي بموجب قانون الصحافة (أنظر القسم 2-أ). 

في شهر يوليو قامت السلطات بإلقاء القبض على مئات النسوة من أوزبكستان، أوكرانيا وبلغاريا لدخولهن البلاد بتأشيرات دخول لعدة سفرات لمدة أسبوعين، وتم اتهامهن بالبقاء بأكثر من المدة المصرح بها. وقد لجأت بعض خادمات البيوت إلى ممارسة الدعارة لعدم قدرتهن على الحصول على أرباب عمل جدد. في 10 يوليو قامت إدارة الأمن المركزي بشن حملة على مؤسسة احتجزت أربع خادمات هاربات يعملن في البغاء. 

لا توجد عادة الختان للفتيات ولا تمارس في البلاد، ولا يوجد قانون محدد يحظر ممارسة الختان.   

تتباين الحقوق القانونية للمرأة وفقا للمذهبين الشيعي والسني في الشريعة الإسلامية وذلك حسب ما يتقرر وفقا للعقيدة الشخصية أو من قبل المحاكم في مختلف العقود بما في ذلك الزواج. منذ عام 2002 قامت النساء بتقديم شكاوى إلي وزارتي العدل والشئون الإسلامية ضد عدد من القضاة الشرعيين مدعين بأن النساء لا يعاملن معاملة عادلة في كثير من الأحيان في هذه المحاكم. في شهر مارس قام وزير العدل بفصل خمسة قضاة في المحاكم الشرعية وقام بإيقاف سادس عن العمل بتهم الفساد وسوء السلوك (لطفا أنظر القسم 1-هـ).  

يحق للنساء من المذهب الشيعي والسني رفع دعاوى للطلاق ومع هذا يجوز للمحاكم الشرعية رفض هذه الطلبات. بالرغم من أنه يجوز للمحاكم الشرعية المحلية إصدار أحكام بالطلاق للنساء الشيعيات في الحالات العادية فإنه يتعين أحيانا للنساء الشيعيات اللاتي يرفعن دعاوى الطلاق في ظروف غير عادية السفر إلى الخارج للحصول على فتاوى من جهة أعلى من تلك المتاحة في البلاد. يجوز للنساء من كلا المذهبين امتلاك ووراثة الممتلكات ويجوز تمثيلهن في جميع الأمور العامة والقانونية. في حالة عدم وجود وريث مباشر من الذكور يجوز للمرأة الشيعية أن ترث كل الأملاك. بالمقارنة بذلك في حالة عدم وجود وريث مباشر من الذكور فإن المرأة السنية يمكنها فقط أن ترث النسبة المقررة بموجب الشريعة بينما تقسم النسبة الباقية ما بين الأشقاء أو الأقارب من الذكور للشخص المتوفى. في الواقع العملي فإن العائلات ذات التعليم الأفضل يستخدمون الوصايا والوسائل القانونية الأخرى لتخفيف الأثر السلبي لهذه الأحكام.  

في دعاوى الطلاق فإن المحاكم تقوم عادة بمنح المرأة الشيعية والسنية حق حضانة البنات اللاتي تقل أعمارهن عن 9 سنوات وبالنسبة للأولاد الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات بالرغم من أن الحضانة تعود عادة إلى الأب عندما يصل الأطفال إلى هذه الأعمار. بصرف النظر عن القرارات الخاصة بالحضانة ففي جميع الأحوال يحتفظ الأب بالحق في اتخاذ قرارات قانونية معينة خاصة بأطفاله مثل الوصاية على أية أملاك مملوكة للطفل حتى يصل الطفل إلى سن الرشد 21. أما المرأة غير البحرينية فإنها تفقد تلقائيا الوصاية على أطفالها إذا طلقت من والد أبنائها. يجوز للمرة المسلمة أن تتزوج رجلا غير مسلم إذا اعتنق الرجل الدين الإسلامي. في مثل هذه الزيجات فإن الأطفال يعتبرون مسلمين تلقائيا. يجوز للنساء الحصول على جوازات سفر ومغادرة البلاد دون تصريح من رب العائلة الرجل. 

في شهر يوليو قام البرلمان بتعديل المادة 13 من قانون الجوازات لسنة 1975 ومنح المرأة المتزوجة حق تقديم طلب للحصول على جواز سفر دون موافقة الزوج. في 7 أغسطس أعلنت الحكومة أن الأطفال من أبناء الزوجة البحرينية وأب أجنبي يحق لهم الحصول على الجنسية.  

في شهر فبراير أصدر وزير الأشغال والإسكان أمرا بمنح الأرامل، المطلقات والنساء الأخريات ممن يعلن أطفال القدرة على تقديم طلبات للحصول على مساكن وقروض إسكان 

من الحكومة. كما منحت الحكومة المطلقات الحق في البقاء في بيت الزوج السابق أثناء قيامهن بتربية أطفالهن. مع هذا فإن النظام الجديد يسري فقط على البيوت التي تمنحها الوزارة أو التي يتم بناؤها بقروض من الوزارة. في شهر ديسمبر نظم أكثر من 100 متظاهر كان من بينهم الكثير من المطلقات اعتصاما خارج وزارة الأشغال العامة والإسكان للمطالبة بالبت في طلبات الإسكان والقروض. وادعى المتظاهرون أن توزيع المساكن في البلاد يقوم على التمييز/ فقد ظل الآلاف من الأشخاص مسجلين في قوائم الانتظار لمدة 15 إلى 20 عاما بينما حصل من قدموا طلباتهم مؤخرا على المساكن فورا. في 4 أكتوبر وردا على المطالبات البرلمانية أعلن رئيس الوزراء خططا لتخفيض فترة الانتظار للعائلات للحصول على مساكن وجعل الأراضي متوفرة أكثر لبناء الوحدات السكنية الجديدة وإبداء مزيد من الاهتمام لطلبات الإسكان لعائلات محدودي الدخل وتبسيط إجراءات الحصول على قروض الإسكان. وقال أن تكاليف هذه الخطط سوف تدرج ضمن ميزانية البلاد لعامي 2005-2006. 

في 19 سبتمبر أقرت الحكومة خطة لإنشاء صندوق للنفقة للنساء المطلقات اللاتي يعلن أطفال وتوقف أزواجهن السابقين عن دفع النفقة المقررة. وبنهاية السنة كان الصندوق لم ينشأ بعد.  

ذكرت وزارة التجارة أن النساء يشكلن نسبة 16.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة. وقد قامت الحكومة بشكل علني بتشجيع النساء على العمل وكانت من أكبر أرباب العمل للنساء اللاتي يشكلن نسبة 40.4 بالمائة  من العاملين في الحكومة وكان من بينهن أساتذة الجامعات، المدرسات في المدارس الحكومية والموظفات في الحق الصحي والخدمات الاجتماعية. في شهر أغسطس بدأت إدارة المرور تشجيع النساء على العمل في شرطة المرور. في 6 سبتمبر قبلت وزارة الداخلية الطلبات من 100 امرأة للعمل في قوات شرطة المجتمع. 

لا تسمح قوانين العمل بالتمييز ضد المرأة، مع هذا وفي الواقع العملي كان هناك تمييز في مكان العمل بما في ذلك عدم تكافؤ الأجور والحرمان من فرص الترقي وتأثير التقليديين المتدينين في بعض الأحيان مما أعاق الحقوق الدستورية للمرأة على الرغم من مشاركة المرأة في القوى العاملة. 

لا تعترف القوانين بمفهوم الأجر المتكافئ مقابل العمل المتكافئ، وغالبا ما تحصل العاملات على أجور أقل من الرجال. في شهر نوفمبر ذكرت وزارة شئون مجلس الوزراء أن المرأة تشغل 9 بالمائة من الوظائف العليا في الخدمة المدنية وذلك مقارنة بنسبة 7% في عام 2003. في ديسمبر 2003 أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا عن التمييز الوظيفي، ووفقا لما ذكره التقرير فإن المواطنين الشيعة ممن يشكلون 66% من إجمالي سكان البلاد يشغلون 101 وظيفة من بين عدد إجمالي قدره 572 وظيفة (18 بالمائة) من الوظائف العليا. 

ويعد التحرش الجنسي محظورا، ومع هذا فقد كان هذا من المشاكل الشائعة التي تواجه المرأة وبخاصة العاملات الأجنبيات العاملات كخدم في المنازل والوظائف الأخرى المنخفضة الأجور. في شهر مايو أسقطت محكمة جنائية صغرى دعوى مرفوعة ضد عضو في البرلمان لاتهامه بالتحرش الجنسي وذلك بعد أن أرسل مكتب المدعي العام خطابا إلى المحكمة يقول فيه أن عضو البرلمان يتمتع بالحصانة البرلمانية. وزعم أن الجرائم قد وقعت في عام 2001 قبل أن يصبح عضوا في البرلمان في عام 2002. 

زاد عدد النساء اللاتي تملكن سجلات تجارية بنسبة 41.7 بالمائة منذ 2001-2003 وبنسبة 7 بالمائة من 2003-2004. وفقا لما أعلنته وزارة التجارة بلغت نسبة السجلات التجارية المملوكة لنساء 31 بالمائة من مجمل السجلات التجارية. 

يشغل منصب رئيس جامعة البحرين امرأة كما تشكل الفتيات نسبة 70 بالمائة من مجموع الطلبة في جامعات البحرين بالرغم من أن بعض الطالبات تشكين من سياسات الالتحاق بجامعة البحرين وأنها تميز ضد مقدمات الطلبات من الفتيات المؤهلات، وبخاصة ممن ينتمين إلى المذهب الشيعي. في هذا العام كانت نسبة  68 بالمائة من الطلبة الذين قبلوا في الجامعة من الفتيات.  

تسعى أعداد كبيرة من المنظمات النسائية إلى تحسين وضع المرأة بموجب القانون المدني والشريعة الإسلامية. من بين أكثر الجماعات النسائية نشاطا جمعية سيدات الأعمال البحرينيات، جمعية المرأة البحرينية وجمعية المستقبل النسائية. تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بموجب مرسوم ملكي تحت رئاسة قرينة جلالة الملك سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.  


الأطفال 

تؤكد الحكومة في الكثير من الأحيان التزامها بحماية حقوق الطفل ورعاية الأطفال في الإطار الديني والاجتماعي للمجتمع. وقد قامت بوجه عام بالتقيد بالتزامها هذا من خلال تنفيذ القوانين المدنية والجنائية والشبكة الواسعة للرعاية الاجتماعية. 

يتمتع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بالتعليم الحكومي المجاني. بينما ينص الدستور على التعليم الإجباري في المرحلة الابتدائية (التي تكون عادة حتى سن 12 أو 13 عاما) فإن السلطات لم تبادر بتنفيذ هذا الالتزام الإجباري. بدءا من عام 2004/05 سوف يبدأ تدريس "التعليم العائلي" للبنين والبنات السنة الأخيرة من المرحلة الابتدائية. في السابق كانت هذه المادة تدرس للبنات فقط ويشمل ذلك التعليم الإنجابي والتغذية. وفقا لما تقوله منظمة اليونيسيف فإن 85 بالمائة من الأطفال في سن المدرسة يلتحقون بالمدارس. ويكمل معظم الطلبة مرحلة الدراسة الثانوية. 

كانت هناك خدمات طبية محدودة متوافرة للأطفال الرضع والصغار قبل سن المراهقة بالمجان. يدفع البالغين والأطفال من غير البحرينيين رسما قدره أقل من 3 دولارات للعلاج في المراكز الصحية. تتراوح الرسوم التي تدفع مقابل العمليات حسب تكاليف المستشفى.  

إن التقاليد والدين يشكلان الوضع الاجتماعي للأطفال بموجب القانون المدني. كانت هناك حالات نادرة لإساءة معاملة الأطفال وكذلك الحال بالنسبة للمناقشة العلنية لهذا الموضوع، حيث تفضل السلطات المسئولة أن تترك هذه الأمور في نطاق العائلة أو الطوائف الدينية. في عام 2002 تردد أن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تعرضت للإيذاء من قبل أفراد عائلتها ثم اختفت الفتاة. وفقا لما قالته وسائل الإعلام فإن القضية كانت محط الاهتمام على أعلى مستويات الحكومة لكن على الرغم من تكليف رئيس الوزراء العلني للشرطة بالعثور عليها فقد ظلت مفقودة. 

تقوم السلطات بنشاط وفعالية بتنفيذ القوانين المناهضة للدعارة بما في ذلك الدعارة بين الأطفال وجلب والتوسط في الدعارة. كان المخالفون يعاملون بشدة وصرامة ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات السجن أو إذا لم يكن الشخص مواطنا فإنه يمكن أن يتعرض للإبعاد عن البلاد. لم تكن هناك حالات لدعارة الأطفال خلال العام. 

وقد قامت المنظمات المستقلة وشبه الحكومية مثل الجمعية البحرينية لحماية الأطفال وجمعية رعاية الطفولة والأمومة بدور نشط في حماية الأطفال بتقديم التوجيه والإرشاد والمساعدة القانونية والمشورة وفي بعض الأحوال المأوى والدعم المالي للأطفال والعائلات ممن يواجهون ظروفا صعبة. فقد أتاحت دار رعاية الطفل، التي تمول بدعم من القطاعين الحكومي والخاص، المأوى للأطفال الذين لا يستطيع آباؤهم رعايتهم. وقد أنشأت جمعية المرأة البحرينية "مركزا للعلاج" لتقديم الاستشارات العلاجية، ورش العمل والعلاج لضحايا إساءة معاملة الأطفال. كما أنشأت الجمعية خطا ساخنا يعمل على مدارس الساعة لضحايا الاعتداء الجنسي والبدني.  

وقد كانت هناك تقارير قليلة جدا عن حالات القبض والاحتجاز للأحداث خلال العام وقد تم الإفراج عن هؤلاء الأحداث بعد وقت قصير من القبض عليهم.

الاتجار في الأشخاص

لا يحظر القانون تحديدا الاتجار في الأشخاص وكانت هناك تقاريرا بأن بعض العمال الأجانب كانوا يتم استقدامهم بموجب عقود مزيفة ثم يجبرون على العمل في ظل ظروف مختلفة مما وعدوا به. فقد ذكر عمال جاؤوا من جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا واثيوبيا والاتحاد السوفييتي السابق ودول الكتلة الشرقية أنهم أجبروا على العمل في ظروف أدت إلى الاتجار في الأشخاص. قال بعض هؤلاء الضحايا أنهم تعرضوا للاستغلال الجنسي أو اضطروا إلى العمل كعاهرات، مع هذا فإن أكثر أشكال الاتجار في الأشخاص شيوعا تورط فيه عمال البناء غير المهرة وخدم المنازل. فقد أضطر ما يصل إلى نصف العمال الأجانب من ذوى الأجور المنخفضة وغير المهرة أنهم أجبروا على استبدال عقود عملهم وكان هذا غالبا يعزى إلى ازدواج وكلاء التوظيف في الوطن الأصلي للعمال. وقد واجه ضحايا هذا النوع من الاتجار حجز جوازات سفرهم من قبل أرباب أعمالهم أو تعديل العقود بدون موافقتهم أو عدم دفع أجورهم أو الإجبار على العمل لساعات طويلة جدا. 

كما كانت هناك مزاعم من خادمات هاربات بأنه اصبح من الممارسات المألوفة لدى وكالات القوى العاملة اغتصاب الخادمات القادمات للعمل في البلاد. 

في كثير من الأحيان يقوم من يتجرون في الأشخاص من المواطنين في داخل البلاد – بما فيهم بعض العائلات من ذوي النفوذ – برشوة العمال الجدد لدفع رسم باهظ (يصل إلي 1200 دولار) لكي يحصلوا ما يتضح فيما بعد أنه تأشيرات دخول عن طريق الاحتيال  لوظائف لا وجود لها. وقد اتخذت الحكومة إجراءات لمكافحة هذه الممارسة غير القانونية. في شهر يونيو واجهت 10 شركات دعاوى قضائية لبيع ما يزيد على 150 تأشيرة عن طريق الاحتيال. في 3 أغسطس أحالت وزارة العمل والشئون الاجتماعية 43 شخصا من أصحاب المؤسسات إلى المدعي العام بدعوى قيامهم ببيع تأشيرات دخول عن طريق الاحتيال. 
في يوم 17 يوليو ألغت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تراخيص وكالتين للقوى العاملة لفرضهما رسوما باهظة على خدم المنزل مقابل إجراء معاملات عقود عملهن. وكانت هناك وكالتين أخريين يتم التحقيق معهما بسبب مزاعم عن اغتصاب خدم المنازل.  

بالرغم من أن الدعارة غير مشروعة فإن بعض الأجنبيات بما في ذلك العاملات في الفنادق والمطاعم يمتهن الدعارة طوعا. كانت هناك أيضا تقارير عن بعض النساء اللاتي أجبرن على العمل في الدعارة. عندما اكتشفت الحكومة هذا النوع من الاستغلال استجابت عن طريق إحالة المتهم للمحاكمة وغالبا ما كانت تتم محاكمة كفيل المجني عليه أو صاحب العمل. وقد كانت هناك تقارير مستمرة بأن بعض النساء من العاملات في الفنادق والمطاعم يتم احتجازهن في بيت جماعي أو شقة جماعية عندما لا يعملن وإرسالهن للعمل في باص صغير (أنظر القسم 6-جـ). 

وقد اتخذت الحكومة خطوات إيجابية لمكافحة الاتجار في  الأشخاص، مع هذا فإن الاتجار يظل مشكلة. وقام "فريق عمل وطني" بطبع نشرات عن حقوق العمال الأجانب بعدة لغات ووزعت كتيبات عن هذه الحقوق على البعثات الدبلوماسية المحلية وقامت بتركيب خط هاتفي ساخن للمجني عليهم. على الرغم من عدم تقديم الحكومة مساعدة مباشرة للمجني عليهم، فإن بإمكان ضحايا الاتجار من الأشخاص طلب المساعدة في سفارات دولهم. في 18 يوليو شكلت وزارة العمل لجنة فرعية مشتركة مع سفراء باكستان وبنغلاديش والفلبين والهند. سوف تجتمع اللجنة بصفة نصف سنوية لتناول المسائل العمالية التي تؤثر على العمال الأجانب. 

في عام 2003 زادت وزارة العمل عدد المفتشين من 9 إلى 40 مفتشا ومنحتهم سلطة التفتيش على معسكرات العمال الأجانب. خلال العام قامت الوزارة بتدريب 30 مفتشا إضافيا. كان هناك 20 مفتشا آخرين مختصين بالتفتيش على أماكن الترفيه والملاهي تابعين لمكتب شئون السياحة التابع لوزارة الإعلام. 

في ديسمبر 2003 أقر البرلمان اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول وبروتوكولين للوقاية منها والقضاء علي ومعاقبة الاتجار في الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وتهريب المهاجرين عن طريق البر، البحر والجو.  

الأشخاص من ذوي الإعاقة 

حسب تقديرات وزارة العمل كان عدد الأشخاص المصابين بالإعاقة 7000 شخص في عام 2002 لكن منظمة العمل الدولية تقدر أن الأشخاص المصابين بإعاقات يبلغون 4 بالمائة من السكان – أي حوالي 24.000 شخص. 

لم تكن هناك تقارير عن التمييز بين الأشخاص المصابين بإعاقة في مجالات التوظيف أو التعليم أو الحصول على الرعاية الصحية. يحمي القانون حقوق الأشخاص المعاقين وتنتدب بمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الدينية للقيام بمهام دعم وحماية الأشخاص المصابين بإعاقة. 

تنص أنظمة الإسكان الحكومية على ضرورة توفير وسائل دخول للمعاقين بالرغم من أن تنفيذ هذا الشرط عشوائي. وقد كان هناك اهتمام أكبر في السنوات الأخيرة بتصميم المباني العامة الذي يشتمل على وسائل الدخول للمصابين بإعاقة، مع هذا فإن القانون لا يشترط توفير وسائل الدخول للمعاقين للمباني السكنية.  

يتجه المجتمع إلى أن ينظر إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة بأنهم حالات خاصة بحاجة إلى الحماية بدلا من كونهم أشخاصا فاعلين ونشطين بالكامل في المجتمع. مع هذا يتعين على الحكومة بموجب القانون أن توفر التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة من الراغبين في العمل وتوجد لديها قائمة للأشخاص المعتمدين والمدربين من ذوي الإعاقة. وقد أعلنت إدارة الرعاية الاجتماعية والتأهيل أن 577 طالبا يعانون من إعاقات مختلفة سوف يتلقون تدريبا مهنيا في مراكز مخصصة للأشخاص المعوقين بزيادة قدرها 87 طالبا مقارنة بالعام الماضي و187 طالبا مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين. 

ينص قانون العمل لسنة 1976 على أنه يجب على أي صاحب عمل لديه أكثر من 100 عامل أن يقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2 بالمائة من موظفيه من بين قائمة الحكومة للعمال من ذوي الإعاقة، مع هذا لا تقوم الحكومة بمتابعة التقيد بهذا النص. وقد قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتعيين الأشخاص من ذوي الإعاقة في وظائف في القطاع العام مثل بدالات الهاتف العمومية. 

يوجد مركز إقليمي لعلاج المكفوفين في البحرين كما تم إنشاء مركز مماثل لتعليم الأطفال من الصم والبكم في عام 1994.  

الأقليات الوطنية/الجنسية/العرقية
تنص المادة 3 من قانون الجنسية لعام 1963 على منح الجنسية لمقدمي الطلبات من العرب الذين يقيمون في البلاد لمدة تزيد على 15 عاما ولغير العرب المقيمين في البلاد لمدة 25 عاما.  

في عام 2003 قام مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق في عملية التجنيس والمزاعم بأن الحكومة قامت بشكل غير قانوني بمنح الجنسية لأشخاص لم يكونوا مقيمين في البلاد. في 25 يناير صرحت اللجنة للصحافة عن تجنيس 300 شخص ممن لم تكن لديهم إقامة دائمة في البلاد. وأشارت اللجنة إلى أن التجنيس السياسي له تأثير سلبي على الأمن والوضع الاجتماعي والاقتصادي. وقد أوصت اللجنة بتعديل القانون وإعادة تنظيم إدارة الجنسية. في 13 مارس قدمت ست جمعيات سياسية تقاريرا مفصلة ونماذج مدعومة بالصور لجوازات المجنسين إلى وكيل الوزارة للهجرة والجوازات. وحتى الآن لم ترد الحكومة على هذه التقارير.  

القسم السادس : حقوق العمال

أ-
حق التجمع

في عام 2002، أصدر جلالة الملك قانونا جديدا حول نقابات العمال يمنح العمال لأول مرة الحق في تشكيل والانضمام إلى نقابات. كما يمنح القانون غير المواطنين حق الانضمام إلى النقابات. كانت هناك 39 نقابة مهنية في البلاد في ذلك الوقت. في يونيو 2003 أكد جلالة الملك حق تشكيل النقابات في الوزارات الحكومية. منذ ذلك الحين تم إنشاء خمس نقابات مهنية في الدولة. وقد أدى هذا التشريع بالإضافة إلى تشريعات أخرى إلى تحسين الوضع القانوني للعمال الأجانب. 

بموجب قانون النقابات العمالية تم تشكيل اتحاد النقابات، الاتحاد العام لعمال البحرين، الذي يشترط أن تكون جميع النقابات أعضاء في الاتحاد. وخلال العام قام مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال البحرين بإعادة تسمية الاتحاد لكي يصبح الاتحاد العام للنقابات العمالية في البحرين. ولا يضع القانون قيودا على من سيكون مسئول النقابة، ولكن ينص على أنه لا يجوز لعضو الإدارة بإحدى الشركات أن يكون عضوا بالنقابة. كما ينص القانون على أنه لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة واحدة لكل مؤسسة، ويحظر على النقابات المشاركة في أنشطة سياسية. واعتبارا من سبتمبر، أنشئ اتحاد واحد فقط للنقابات العمالية بالرغم من انتقادات منظمة العمل الدولية.

يسمح القانون بعضوية النقابات للقطاع الخاص، الخدمة المدنية، وعمال الأنشطة البحرية، ومع هذا يحظر على الجنود (أو الأفراد العسكريين) الانضمام إلى العمال في نقابات الخدمة المدنية وعمال الأنشطة البحرية.

لا يتناول القانون التمييز المضاد للنقابات، ولم يتم الإبلاغ بأية تقارير بمثل هذا السلوك. ولا ينص القانون على أي بند يحظر على النقابات الإطلاع على النظام القانوني. ويشجع القانون النقابات على المشاركة في ملتقيات وفعاليات العمل الدولية ومع هذا، لم تنضم أية نقابة حتى الآن إلى أية منظمة دولية للنقابات التجارية، ولا يوجد بالمملكة أية نقابة تجارية مرتبطة دوليا.      

وقد كانت الناشطات من النساء منذ عام 2001 تحاولن إنشاء إتحاد المرأة البحريني وواصلن مواجهة النكسات خلال العام . رفضت وزارة العمل إصدار الترخيص للجمعية بسبب إصرارها على قيام الجمعية بتغيير اسمها إلى الجمعية البحرينية للمرأة. اعترضت النساء على تغيير الاسم بالنظر إلى أن الاتحاد سوف يضم 12 جمعية للدفاع عن حقوق المرأة والضغط من أجل تغيير القانون وإعداد المرأة للقيام بمهام سياسية. ومن بين أولى أولويات المجموعة إصدار قانون للأحوال الشخصية لحماية حقوق العائلة والمرأة والطفل. في شهر سبتمبر رفعت اللجنة التحضيرية دعوى مدنية ضد الحكومة، وحتى الآن لم يتم البت في الدعوى. 

ب-
الحق في التنظيم والمساومة الجماعية

يمنح القانون العمال الحق في التنظيم والمساومة بالإجماع. يمكن تأسيس النقابات في المؤسسات من أي حجم. ويطلب من أصحاب العمل والحكومة معاملة النقابات ككيانات اعتبارية مستقلة.

ينص القانون على أن "حق الإضراب وسيلة شرعية للعمال للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم"، ومع هذا، يضع القانون أيضا بعض القيود على هذا الحق. ويشترط القانون التحكيم قبل التصويت على الإضراب وأن يوافق ثلاثة أرباع أعضاء النقابة على الإضراب بالاقتراع السري. وليس من الواضح بعد إذا كان التحكيم ملزما أم لا.

بالرغم من أن المصادر الحكومية تقول أن شرط التحكيم لن يحظر الحق في الإضراب، فإن نص القانون لا يحدد بوضوح أنه يمكن للنقابة المضي قدما في التصويت على الإضراب إذا لم تتفق مع قرار المحكم. قام مسئولون من الحكومة، وزارة العمل والمؤسسات بالنظر في هذا الغموض ولكنهم غير مهتمين بتغييره.

في شهر مارس قامت عقارات السيف بفصل 34 موظفا دون إخطار أو مكافأة نهاية خدمة, تفاوض رئيس النقابة العمالية للحصول على أعلى برنامج للتعويض تم دفعه لموظفين فصلوا من القطاع الخاص، بحيث بلغت قيمة التعويض رواتب 6 أشهر. كان المتفاوضون عن النقابة العمالية يأملون في إعادة توظيف هؤلاء المفصولين. 

لا توجد أية قوانين أو إعفاءات خاصة من قوانين العمل المعتادة في المناطق الصناعية المعنية بالتصدير. 

ج-
حظر الإجبار على العمل أو إساءة الاستغلال      

الإجبار على العمل أو إساءة الاستغلال غير مسموح بموجب القانون، ومع هذا، وعلى أرض الواقع، فقد طبقت قوانين العمل على الجزء الأكبر من المواطنين فقط، وحدثت إساءة استغلال وبشكل خاص في حالات خدم المنازل والأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني. كما تحظر الحكومة إرغام وإجبار الأطفال على العمل، ولم تفد أية تقارير بأن أي مخالفات من هذا النوع قد حدثت بالفعل.  



كان العمال الأجانب الذين يشكلون حوالي ثلثي القوى العاملة في العديد من الحالات يصلون إلى البلاد تحت كفالة أحد أصحاب العمل ثم يتنقلون من وظيفة لأخرى مع دفع رسم إلى كفيلهم الأصلي. لقد أدت هذه الممارسات إلى صعوبة مراقبة وضبط ظروف توظيف العمالة المحلية والعمال الآخرين. وقد قامت الحكومة بإصدار لوائح جديدة تمنح الأجانب مزيدا من الحرية لتغيير الوظائف، ولكن هذه العملية تنطوي على أعباء قانونية ومازال العديد من العمال الأجانب غير مدركين لحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون. بعد عام واحد من العمل، يسمح للعامل الأجنبي بفسخ العقد والبحث عن عمل آخر. يجب على الموظفين الجدد أن يقدموا إلى صاحب العمل الجديد خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل السابق. وبعد عامين من العمل 
في الوظيفة، يمكن للموظفين الأجانب تغيير الوظائف محليا بدون موافقة الكفيل الأصلي وخلال مدة عقدهم بشرط أن يكون صاحب العمل الأصلي قد تم إخطاره كتابيا قبل أشهر. لقد كان العديد من الأجانب غير قادرين على الحصول على خطاب عدم ممانعة للحصول على وظيفة جديدة.

يمكن للعمال الأجانب غير المهرة أن يصبحوا من العمالة المغلوبة على أمرها حيث لا يعرفون طريقة ممارسة حقهم القانوني لتغيير الوظيفة.

كانت هناك العديد من التقارير بقيام أصحاب العمل باحتجاز رواتب موظفيهم الأجانب لعدة شهور، وحتى سنوات، في وقت من الأوقات، كما كانوا يرفضون منحهم التصريح اللازم لمغادرة البلاد. وقد عملت الحكومة والمحاكم على تصحيح الأساليب غير السوية التي كانوا يبلغون بها، ولكنهم كانوا يولون قليل من الاهتمام بالمشكلة، وقد كان الخوف من الإعادة إلى الوطن أو انتقام صاحب العمل السبب الذي كان يمنع العديد من العمال الأجانب من تقديم شكاوى إلى السلطات المختصة. (أنظر القسم رقم 6-هـ).

تشير الإحصاءات التي تم الحصول عليها من لجنة العمال المهاجرين مركز البحرين لحقوق الإنسان أن 22 عامل بناء قاموا بالانتحار في عام 2003. في الأشهر الثلاثة الأولى من العام انتحر 11 عاملا أجنبيا. وفقا لما جاء في التقرير والمقالات الصحفية ذات العلاقة أن الكثير من هؤلاء كانوا يعانون من ضائقة مالية والإرهاق وكانوا يفتقدون عائلاتهم في أوطانهم الأصلية. 

في 10 مايو رفع عمال تجارة التجزئة الفلبينيون دعوى إلى وزارة العدل باتهام رب عملهم باستبدال العقود وعدم دفع الأجور الإضافية والتحرش الجنسي. وتمت تسوية هذه الدعوى وديا. وبناء على طلب العمال دفع صاحب العمل الأجور المتأخرة للعمال ودفع قيمة تذاكر السفر للعمال الفلبينيين.  

في يوم 5 يوليو تفاوض مركز البحرين لحقوق الإنسان على تسوية بمبلغ 15.000 دينار بحريني (40.000 دولار) مع رب العمل شركة العويناتي للإنشاءات لدفع الأجور المتأخرة لاثنين وعشرين عاملا هندي هاربا إضافة إلى الأجر الإضافي غير المدفوع لهم ومستحقات الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.  

في يوم 5 يوليو أقر مجلس الوزراء إجراءً قانونيا بإنشاء مكتب لحل المنازعات ما بين العمال وأرباب العمل من خلال التفاوض.  

لقد سعت الحكومة إلى الحد من إساءة استغلال العمال من خلال إصدار قانون بفرض غرامة تتراوح من 500-1000 دينار بحريني (1.300-2.650 دولارا) على أصحاب العمل المتهمين باستخدام نظام السخرة مع العمال. وقد انخفضت نسبة العمالة الهاربة في البحرين بشكل كبير منذ شهر مايو 2003. وتتطلب القوانين الجديدة من الكفلاء دفع مبلغ 250 دينارا بحرينيا (600 دولار) كتأمين للموظف عن كل بلاغ للعمالة الهاربة.   

لا تطبق قوانين العمل على خدم المنازل. وقد كانت هناك الكثير من البلاغات بأن خدم المنازل، وخاصة الخادمات، يجبرن على العمل لمدة 12-16 ساعة يوميا، ويحصلن على إجازة قصيرة جدا، بالإضافة إلى سوء التغذية والتعرض للإيذاء اللفظي والجسدي، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب. وقد كان ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الحالات التي حاولت الانتحار والتي تم تحويلها إلى مستشفيات الطب النفسي الحكومية من الخادمات الأجانب (أنظر القسم رقم 6 -هـ).

ويقدر عدد الخادمات الأجانب في البحرين بخمسين ألف خادمة معظمهن من سريلانكا وإندونيسيا والهند والفلبين. وخلال العام نشرت الصحف تحقيقات حول 19 حالة إيذاء خطيرة للخادمات كما تم إبلاغ سفارة الفلبين مباشرة بخمسين حالة إيذاء أخرى. وفي عام 2003  اقترحت سفارات الفلبين والهند وبنجلاديش جدول أعمال من أربع نقاط لتأمين الحماية للخادمات. وقد شمل جدول الأعمال وضع قانون عمل منفصل للخادمات، ينص على عقد موحد لتنظيم توظيف الخادمات، ويحدد معايير الأجور وإلغاء أسلوب احتفاظ صاحب العمل بجوازات سفر الخادمات. ولم يتم بعد عرض جدول الأعمال هذا على المجلس الوطني.      

وغالبا ما تتعرض الخادمات ممن ليس لهن تمثيل دبلوماسي في البحرين (الخادمات من إندونيسيا وسريلانكا) إلى أسوأ أنواع الإيذاء البدني والجنسي. ونظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية للجوء إليها ولا يتوفر مأوى للضحايا، فإنه يتم غالبا إعادة الخادمات الهاربات إلى أصحاب العمل من قبل موظفي الشرطة غير المدربين.   

منذ شهر فبراير 2003، اشترطت سفارة الفلبين تسجيل جميع الرعايا الفلبين بالسفارة لكي يتسنى لها متابعة العمال "ممن لا توجد لديهم وثائق مسجلة". إن التسجيل لدى سفارة الفلبين يسمح لرعاياها بالحصول على مزايا معينة من بينها بعثات للدورات المهنية والتأمين الصحي.

في شهر أغسطس نظمت السفارة الهندية يوما مفتوحا لتسجيل جميع العمال الهنود في البلاد. وأعلنت السفارة عن خيبة أملها لإقبال عدد محدود من العمال للتسجيل. 

كما كان الحال في عام 2003 فقد كانت هناك العديد من التقارير عن أصحاب الأعمال ووكلاء استقدام القوى العاملة ممن قاموا باغتصاب وضرب الخادمات. كما تعرضت بعض الخادمات لإصابات عند الهرب من أصحاب الأعمال. في يوم 8 فبراير هربت خادمتان هنديتان بعد التعرض للإيذاء البدني من قبل أصحاب عملهما.  وقد عاشا في الشوارع لمدة شهرين قبل أن يعثر عليهما موظفون في الكنيسة وقاموا بنقلهم إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان. 

في يوم 6 مارس وجدت خادمة إندونيسية تبلغ من العمر 13 عاما (ذكر في جواز سفرها أنها تبلغ من العمر 24 عامأ) وقد تعرضت للضرب الشديد وحرقت أثناء تجولها في وسط المنامة. في نفس الليلة وقعت خادمة سريلانكية في وكالة للقوى العاملة بعد أن ربطها صاحب العمل بطاولة واغتصبها عدة مرات تحت تهديد سكين. 

وفي 14 مارس انتحرت خادمة هندية في بيت مخدومها. 

في يوم 4 يوليو قام رجل بزيارة وكالة للقوى العاملة بحثا عن عمل. وهناك شاهد خادمة هندية تعرضت للضرب والحبس في غرفة خلفية. وأبلغ الرجل ما شاهده إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان والشرطة. قامت الشرطة بزيارة الوكالة وتلقوا تأكيدات من صاحب الوكالة بأنه سوف يأخذ الخادمة إلى السفارة الهندية. بدلا من ذلك أخذها إلى المطار حيث تم تسفيرها جبريا. رفع مركز البحرين لحقوق الإنسان دعوى لدى المدعي العام ومازالت الدعوى قيد النظر.   

في يوم 26 يوليو سقطت خادمة فلبينية من ارتفاع أربعة طوابق من نافذة وكالة للقوى العاملة أثناء شروعها في الهرب بعد احتجازها لعدة أيام في مكتب الوكالة. وأصيبت بإصابات خطيرة في العمود الفقري والساقين. 

في يوم 27 يوليو اتهمت خادمة بنغلاديشية مخدومها باغتصابها. وقام نسيب رب العمل بتسليمه إلى الشرطة.  

في يوم 9 أغسطس ألقت الشرطة القبض على بحريني يمتلك وكالة للقوى العاملة بعد أن زعمت خادمة إندونيسية أنه اغتصبها.  

في 20 أغسطس حررت الشرطة خادمة هندية تم احتجازها في غرفتها لمدة 3 أشهر بعد تنبيه الشرطة لحالتها عن طريق الصراخ من نافذتها.  

في 28 يناير قامت المحكمة الاستئنافية الكبرى بتخفيف الحكم الصادر ضد خادمة إثيوبية قامت بقتل مخدومتها في عام 2003 من الإعدام إلى السجن المؤبد.  

كما قدمت عدة بلاغات بتعرض سيدات أجانب تعملن موظفات في الفنادق والمطاعم للحبس في سكن الموظفين أو الشقق في خارج أوقات العمل ولا يخرجن إلا في مركبة الفندق أو المطعم. وتم الإبلاغ بأن العديد منهن كن يمارسن الجنس مع مدراء الفنادق نظير الحصول على إجازة من العمل (أنظر القسم رقم 5 – والاتجار في الأشخاص). في شهر سبتمبر 2003 نشرت الصحف تحقيقات حول فساد مفتشي وزارة السياحة الذين تتركز مهمتهم الأساسية في ضمان التزام الفنادق بقوانين السياحة والعمل. وفي نهاية العام، ظل التحقيق في هذا الموضوع معلقا.


د-
وضع ممارسات عمل الأطفال والعمر الأدنى للتوظيف         

العمر الأدنى للتوظيف هو 14 عاما. ولا يجوز توظيف الشباب بين سن 14 و16 سنة في الظروف المحفوفة بالمخاطر أو في الليل، كما لا يجوز تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يوميا أو على أساس العمل بالقطعة. تم تطبيق قوانين العمل للأطفال بشكل فعال من قبل مفتشي وزارة العمل في القطاع الصناعي، وتمت مراقبة تشغيل الأطفال خارج هذا القطاع بشكل أقل فعالية، ولكن لا يعتقد بأنها تجاوزت العمل في مؤسسات مملوكة للأسرة، وحتى في مثل هذه المؤسسات لم يكن ذلك منتشرا بشكل واسع.

يحظر القانون إتباع نظام السخرة في عمل الأطفال، وقد قامت الحكومة بتطبيق هذا الحظر بشكل فعال (أنظر القسم رقم 6 -ج).

هـ-
شروط العمل المقبولة      

لم تحدد البلاد حدا أدنى رسميا للأجور، ومع هذا قامت الحكومة بإصدار توجيهات في عام 2002 بأنه يجب على القطاعين العام والخاص دفع ما لا يقل عن150 دينارا بحرينيا (398 دولارا) شهريا، وقامت الحكومة بمراعاة هذا المعيار عند الدفع لموظفيها. لم تتم مراقبة الالتزام بهذه التوجيهات بشكل فعال، وقد حصل عدد محدود من العمالة الأجنبية غير الماهرة على الأجر الذي حددته هذه التوجيهات. بالنسبة للعمال الأجانب فقد اعتبر أصحاب العمل مزايا مثل السفر في الإجازات السنوية، بدلات السكن والتعليم كجزء من الراتب، ولهذا فإن هذه التوجيهات لم توفر مستوى حياة كريمة للعامل وعائلته.   

ينص قانون العمل المطبق من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية على شروط عمل مقبولة لجميع العمال البالغين، حيث وضع معاييرا كافية لعدد ساعات العمل (بحد أقصى 48 ساعة أسبوعيا) والصحة والسلامة المهنية. وبموجب قانون العمل، يكون للعمال الحق في نقل أنفسهم من ظروف العمل الخطيرة دون أن يؤثر ذلك على استمرار عملهم.

في شهر يونيو 2003، خصصت وزارة العمل والشئون الاجتماعية خطا ساخنا لتلقي المكالمات والرد على الشكاوى المتعلقة بظروف العمل، تأخر صرف الرواتب، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل. كما تم تخصيص خط منفصل لتلقي معلومات حول العمالة غير المشروعة. ونظرا لعدم كفاءة الموظفين، فقد كانوا يتغاضون عن الرد على المكالمات أحيانا. في شهر ديسمبر قامت منظمة غير حكومية دولية بتدريب موظفي الخط الساخن. 

قامت وزارة العمل بتطبيق القانون مع إجراء عمليات تفتيش دورية وفرض غرامات على المخالفين. في فبراير 2003، تخرجت أول دفعة من المتدربين وعددهم 11 مفتشا. في شهر مايو، قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بزيادة عدد المفتشين إلى 40. كما سيقوم هؤلاء المفتشون بزيارة أماكن سكن العمال لضمان تقيدها بمعايير السلامة والصحة اللازمة. ويصرح للمفتشين بالقيام فقط بتفتيش المقار الحائزة على سجل تجاري.

تم تسفير معظم الخمسين عاملا آسيويا الذين قدموا شكاوى لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد وقوعهم ضحايا عملية نصب قامت بها إحدى الشركات المحلية. 

وتقوم الصحافة غالبا بدور المحقق في المشاكل العمالية، حيث تنشر موضوعات حول النزاعات العمالية ونتائج القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم. كما تطوع مركز البحرين لحقوق الإنسان بمساعدة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في عمليات التفتيش والمراقبة. وبمجرد أن يقدم العامل شكوى تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بفتح تحقيق وتقوم غالبا باتخاذ إجراء تصحيحي. تتكون المحكمة الرابعة الكبرى من ثلاث محاكم عمل ولديها اختصاص بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإخلال بقانون العمل. ويجب إحالة الشكاوى التي لم تتم تسويتها في وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى المحكمة خلال 15 يوما. وفي الواقع العملي، يفضل معظم أصحاب العمل تسوية هذه النزاعات من خلال التحكيم، وبشكل خاص لأن المحكمة وقانون العمل غالبا ما يكونا في صف الموظف.

ويكون قانون العمل غالبا في صف المواطنين ضد العمال الأجانب وفي صف العمال العرب أكثر من العمال الأجانب من حيث التوظيف والاستغناء عن الخدمة. ونظرا لأن أصحاب العمل يدمجون بدل السكن والبدلات الأخرى في رواتب الموظفين، فقد يمكن قانونيا صرف رواتب للعمال الأجانب أقل من نظرائهم من أبناء البلاد، بالرغم من أنهم يحصلون على نفس برنامج الأجر أو أكثر بسبب مستحقات نهاية الخدمة والإجازات السنوية . بعض العمال الأجانب والعمال من المواطنين يتقاضون نفس الأجر بينما تكون برامج التعويض أكبر بكثير بالنسبة للعمال الأجانب. في معظم الوظائف يسمح للمرأة بإجازة أمومة لمدة 60 يوما مدفوعة الأجر بالإضافة إلى ساعات رضاعة خلال اليوم. ومع هذا تتقاضى المرأة راتبا أقل من الرجل بوجه عام.

ينص القانون على فرض غرامات وعقوبات بالحبس على أصحاب العمل من القطاع الخاص عند تخلفهم عن دفع الأجور المطلوبة بموجب القانون. ويطبق هذا القانون بالتساوي على أصحاب العمل بالنسبة للعمال من المواطنين والعمال الأجانب، ويهدف هذا القانون إلى الحد من إساءة استغلال العمال الأجانب، الذين في وقت من الأوقات حرموا من رواتبهم (أنظر القسم رقم 6 -ج). ينص القانون على توفير حماية مساوية للعمال المواطنين والعمال الأجانب، ومع هذا يتطلب جميع العمال الأجانب كفالة من المواطنين أو المؤسسات والشركات المحلية. ووفقا لممثلين من عدة سفارات يعمل الكثير من رعاياها عمالا في البلاد، فإن الحكومة تستجيب لطلبات السفارات بوجه عام للتحقيق في شكاوى العمال الأجانب فيما يتعلق بعدم صرف الأجور وسوء المعاملة. ومع هذا فإن العمال الأجانب، ولا سيما هؤلاء المنتمين إلى الدول النامية، لا يرغبون في التبليغ عن سوء المعاملة خوفا من فقدان حقوق إقامتهم والاضطرار إلى العودة إلى وطنهم الأصلي.

سمح التشريع لجميع العمال الأجانب، باستثناء خدم المنازل، تغيير الوظائف دون الحصول على خطاب "عدم ممانعة" من أصحاب العمل. ومع هذا فإن عملية الاستفادة من هذه القوانين الجديدة لم تفهم بشكل صحيح بين العمال الأجانب. كما أنهم لا يريدون تحدي أصحاب العمل خوفا من معاقبتهم أو إبعادهم عن البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استثناء خدم المنازل من هذا التشريع، وظل العديد منهم كعمال مقهورين، غير قادرين على تغيير الوظيفة أو العودة إلى بلادهم بدون موافقة كفلائهم (أنظر القسم رقم 6 -ج).

غالبا ما تتعرض النساء من عمال المنازل إلى الضرب أو الاعتداءات الجنسية (أنظر القـسم رقم 5). فقد كان ما بين 30-40 بالمائة من حالات محاولة الانتحار التي تم تحويلها إلى مستشفيات الطب النفسي الحكومية من الخادمات الأجانب (أنظر القسم رقم 6-ج). كما أفادت تقارير لم يتم التحقق منها أن العمال الأجانب غير المهرة كانوا أيضا يواجهون خطر الانتحار.

أرست الحكومة معاييرا للصحة والسلامة وحددت الجهات المسئولة عن تنفيذها. بموجب قانون العمل للعمال الحق في إبعاد أنفسهم من أوضاع العمل الخطرة دون أن يؤثر ذلك على استمرار عملهم لكن خلال العام لم تكن هناك تقارير عن العمال الذين حاولوا إبعاد نفسهم من هذه الأوضاع. 

في يوم 10 إبريل توفي عامل بناء من بنغلاديش عندما سقط من مبني يبلغ ارتفاعه أربعة طوابق. في يوم 17 يوليو انهار معسكر يقيم فيه 60 عامل بناء. لم يصب أحد في الحادث لكن كان يتعين على العمال الستين أن يعثروا لهم على مأوى بديلا. في يوم 26 يوليو أصيب ثلاثة عمال بناء بإرهاق شديد وأصيبوا بالإغماء من العمل في الحرارة الشديدة. 

نظمت الحكومة والمنظمات غير الحكومية العديد من ندوات السلامة المهنية طوال العام.  
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Source: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor

              U.S. Department of State

              Washington, D.C. 20520

Profiles of Asylum Claims and Country Conditions Report Series
Afghanistan, Albania, Algeria, Armenia, Bangladesh, Belarus, Bulgaria, Burma, Cambodia, Cameroon, China, Columbia, Cote d’Ivoire, Cuba, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Macedonia, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, India, Iran, Kenya, Laos, Latvia, Liberia, Mali, Mauritania, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Serbia-Montenegro, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Thailand, Togo, Uganda, Ukraine, Vietnam, Ex-Yugoslavia, Democratic Republic of the Congo (former Zaire).

Stated Purpose: By regulation, the Department of State may provide information on country conditions to help adjudicators assess the accuracy of asylum applicants’ assertions about country conditions and their own experiences; likely treatment were the applicants to return; whether persons similarly situated are known to be persecuted; whether grounds for denial are known to exist; other information  relevant to determining the status of a refugee under the grounds specified in section 101(a)(42) of  the Immigration and Nationality Act.

Actual Purpose: Pursuant to a request of the Immigration and Naturalization Service, and in light of their mutually shared objective – a significant reduction in the number of viable asylum claims, the Department of State has crafted a series of country-specific, inter-agency memoranda, collectively known as the Profile of Asylum Claims and Country Conditions. The series is primarily designed to undermine the credibility of asylum applicants and call into question the basis, and thus meritorious nature, of their claims. Past experiences and repatriation concerns, are at best dismissed as moot due to `changed country conditions,’ or worse motivated by economic hardship.    

A couple of footnotes

1. The Department of State is a political, not an academic institution.

2. State’s publications reflect the political views of the administration in 

    power at the time of their release.  

3. State’s reports fall short of the minimally accepted, contemporary 

    standards of a junior high school term paper. 

4. The identity and country-specific credentials of State’s writers are 

    withheld from the asylum officers and immigration judges they were 

    intended to guide.

5. State’s writers reference few, if any authoritative sources to support their 

    opinions. Noticeably absent from any report are footnotes, endnotes, or a 

    bibliography, fundamental components of a basic term paper and skills 

    typically acquired in an eighth grade English composition course.        

6. State’s writers fail to encourage asylum officers and immigration judges 

    to consult, either on a regular basis, or otherwise, with the nation’s 

    foremost country- and issue-specific experts for guidance in 

    understanding and appreciating the significance of recent developments 

    (past 90 days) and current country conditions.   

7. Neither the Department of State, nor its writers represent their opinions, 

    either as true, accurate, objective, devoid of political spin, or the product 

    of intellectually honesty, diligent, scholarly, duplicateable research.

8. Unlike expert witnesses presenting written affidavits to, and/or testimony 

    in support of a claim before an immigration judge, State’s writers are not 

    subject to testifying under oath, cross examination, or held 

    accountable for the distortions written into, and/or significant omissions 

    written out of it’s Profiles.

9. A fundamental assumption of asylum officers and immigration judges in 

    discerning the meritorious nature of a claim is that disparities between 

    State’s Country Reports and Profile of Asylum Claims, and statements 

    attributable to an applicant, warrant the dismissal of the latter.

10. Unless and until authoritative evidence is presented, either in the form of 

      documentation, and/or the guidance of an expert, to serve as a corrective 

      lens for claim-relevant distortions written into, and significant omissions 

      written out of State’s reports, the assumption of the asylum officer and 

      immigration judge is that State’s versions of reality, as manifest in the 

      Country Report and Profile of Asylum Claims, are embraced, both by the 

      applicant and their attorney, as full, complete and authoritatively  

      accurate.                 

11. Following careful examination of State’s Country Reports on Human 

      Rights Practices and Profiles of Asylum Claims and Country Conditions, 

      country-specific scholars express profound reservations regarding their 

      accuracy and reliability (distortions written into, and significant 

      omissions written out of the reports), and the degree to which they 

      mislead naïve or uninformed asylum officers and immigration judges 

      in the process of discerning the meritorious nature of a claim. 

12. Unlike the annual Country Reports on Human Rights Practices, State 

      releases country-specific Profiles every two (2) to seven (7) years. While 

      fine wine may improve with age, State’s Profiles do not. Incomplete and 

      inherently unreliable from the date of their release, State continues to 

      peddle its Profiles to asylum officers and immigration judges as 

      authoritatively accurate until updated.

13. State’s Profiles dated in excess of one (1) year (assuming them accurate 

      at the time of their release), merit a shelf life no greater than State’s 

      Country Report on Human Rights Practices. If a Country Report dated 

      two (2) or more years ago proved more favorable to a claim than the 

      current edition, but is excluded in favor of a successor version released 

      within the past twelve (12) months, by what logic does a Profile report  

      released two (2) or more years before warrant any greater consideration? 

      The reality is, most asylum officers and immigration judges defer to 

      State’s Profile reports irrespective of their date and all too many 

      immigration attorneys fail to appreciate and take advantage of their 

      vulnerability. 
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